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  لجنة القانون الدولي
  الدورة السادسة والستون

ــار ٥جنيــف،  ــه/حزيــران ٦ -مــايو /أي  يوني
        ٢٠١٤أغسطس / آب٨ -يوليه / تموز٧ و

  التقرير السابع عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث    
  * أوسبينا، المقرر الخاص-مُقدَّم من السيد إدواردو فالنسيا     

 
  

رتولين يعــرب المقــرر الخــاص عــن بــالغ تقــديره لمــا حظــي بــه مــن مــساعدة في إعــداد هــذا التقريــر لجوليــو بــا    *  
، وفيــديريكو كــازولاري )الأســتاذ المــساعد للقــانون الــدولي، بقــسم القــانون، بجامعــة رومــا تــري، إيطاليــا  (
الأسـتاذ  (، وإيمانويـل سـوماريو   )الأستاذ المـساعد للقـانون الـدولي، بقـسم القـانون، بجامعـة بولونيـا، إيطاليـا           (

لمشروع القانون الـدولي  ” ، و) في بيزا، إيطالياالمساعد للقانون الدولي بمدرسة سانت آنا للدراسات المتقدمة      
 الذي يعملون به منسقين محليين؛ ولانـا أولـريتش، المرشـحة لنيـل درجـة الـدكتوراه في القـانون،                     “للكوارث

 دلفيــل، الحاصــل علــى درجــة  -بكليــة الحقــوق، بجامعــة جــورج واشــنطن، واشــنطن العاصــمة؛ ويــان ديــر   
 سـوربون، بـاريس والمرشـح    -، جامعـة بـانتيون   “ق بالـسوربون، بـاريس   ، بكلية الحقـو   الماجستير في القانون  

 .فاليغور، من لاهاي، هولندا. لنيل درجة الماجستير من كلية الحقوق بجامعة فوردام، نيويورك؛ وبول ر
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 المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣وضوع في عام النظر في الم  -  أولا  
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم  -  ثانيا  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  ألف    
ــواردة في المعا    - اءـب     ــام القانونيـــــة الـــ ــة عـــــن الأحكـــ ــة والمتعـــــددةلمحـــــة عامـــ هـــــدات الثنائيـــ

والصكوك القانونية غـير المُلزِمـة المتعلقـة بحمايـة مـوظفي الإغاثـة مـن الكـوارث الأطراف
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م وسلعهم     ومعداته  

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات العالمية -  ١      
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات الإقليمية -  ٢      
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات الثنائية -  ٣      
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صكوك أخرى -  ٤      
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم  -  جيم    
ي الإغاثة التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول المتأثرة للوفاء بواجبها في حماية موظف  - دال    

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومعداتهم وسلعهم
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترح بشأن مشروع مادة إضافية  -  هاء    
٢٤. . . . . . . . . .  حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم-  مكررا ١٤مشروع المادة         

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة  -  ثالثا  
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة  -  ألف    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات العالمية -  ١      
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمعاهدات الإقليميةا -  ٢      
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صكوك أخرى -  ٣      
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترح بشأن مشروع مادة إضافية -  ٤      
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٣١. . . . . . . . . . . . . . .  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة-  ١٧مشروع المادة         
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بقواعد أخرى في القانون الدولي  - اءـب    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترح بشأن مشروع مادة إضافية        
٣٣. .  مسائل متعلقة بحالات الكوارث لا تنظمها مشاريع المواد هذه-  ١٨ة مشروع الماد        
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بميثاق الأمم المتحدة  -  جيم    
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترح بشأن مشروع مادة إضافية        
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العلاقة بميثاق الأمم المتحدة-  ١٩مشروع المادة         
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  ٢٠١٣النظر في الموضوع في عام   - أولا  
قـــرر الخـــاص تقريـــره الـــسادس عـــن حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث   قـــدَّم الم  - ١
)A/CN.4/662(   وعالج . ٢٠١٣ في الدورة الخامسة والستين للجنة القانون الدولي المعقودة في عام

عتبـاره مبـدأ مـن مبـادئ القـانون          التقرير جوانب المَنع، بما فيها الحدّ من مخاطر الكـوارث والمَنـع با            
وقدَّم التقرير كذلك لمحة عامة عـن الـسياسات والتـشريعات           . الدولي، والتعاون الدولي بشأن المَنع    

 ٥مــشروع المــادة :  وتــضمَّن التقريــر اقتراحــات لمــشروعي المــادتين التــاليين  .الوطنيــة ذات الــصلة
  ).واجب المَنع (١٦ المادة ومشروع) التعاون للحدّ من مخاطر الكوارث(مكررا ثانيا 

ــر الــسادس في جلــساتها مــن     - ٢ ــة في التقري ، المعقــودة في ٣١٨٠ إلى ٣١٧٥ونظــرت اللجن
  .، وأحالت مشروعي المادتين إلى لجنة الصياغة٢٠١٣يوليه /تموز ١٦ إلى ٨الفترة من 

ن واعتمــدت لجنــة الــصياغة بــصفة مؤقتــة، في ضــوء المناقــشة الــتي جَــرت في لجنــة القــانو    - ٣
التعـاون للحـد مـن    : ( مكررا ثانيـا  ٥: الدولي بكامل هيئتها، مشروعي المادتين الإضافيتين التاليتين      

  ).واجب الحد من مخاطر الكوارث (١٦و) مخاطر الكوارث
 في ١٦  مكـررا ثانيـا و  ٥واعتمدت اللجنة تقرير لجنة الصياغة بـشأن مـشروعي المـادتين        - ٤

وفي وقــت ســابق مــن الــدورة، اعتمــدت  . ٢٠١٣وليــه ي/تمــوز ٢٦ المعقــودة في ٣١٨٧جلــستها 
 تقرير لجنـة الـصياغة بـشأن مـشروع     ٢٠١٣مايو /أيار ١٠ المعقودة في ٣١٦٢اللجنة في جلستها   

 التي كانت قد نظرت فيها وأحاطت علما بهـا في    ١٥ إلى   ١٢ مكررا ومشاريع المواد من      ٥المادة  
   .٢٠١٢الدورة السابقة المعقودة في عام 

، اعتمـدت  ٢٠١٣أغـسطس  /آب ٥ و٢ المعقـودتين في  ٣١٩١  و٣١٩٠لجلـستين  وفي ا  - ٥
 ومــشاريع المــواد مــن    مكــررا ثانيــا ٥  مكــررا و٥اللجنــة التعليقــات علــى مــشروعي المــادتين     

وأُدرجت مشاريع المواد السبعة والتعليقـات عليهـا في الفـصل الـسادس، جـيم، مـن                 . ١٦ إلى ١٢
  ).A/68/10(سة والستين تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخام

، أثناء الدورة الثامنة والـستين للجمعيـة العامـة، نظـرت            ٢١٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني وفي    - ٦
اللجنة السادسة في الفصل السادس لتقرير لجنة القانون الـدولي الـسنوي، وهـو الفـصل المخـصَّص             

م مـن المقـرر الخـاص ومناقـشة اللجنـة بـشأنه، مـع توجيـه اهتمـام خـاص إلى                      للتقرير السادس المقدَّ  
ــادتين   ــا و ٥مــشروعي الم ــة   ١٦  مكــررا ثاني ــتي اعتمــدتها اللجن ــصيغة ال .  والتعليقــات عليهمــا، بال

وأعدت الأمانة العامة موجزا للمواضيع التي تناولتها المناقشة في اللجنة السادسة، بناء على طلـب               
  ). جيم-، الفصل الثاني A/CN.4/666انظر  (٦٨/١١٢ قرارها الجمعية العامة، في

http://undocs.org/A/CN.4/662�
http://undocs.org/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/112�
http://undocs.org/ar/A/CN.4/666�
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  حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم  - ثانيا  
  مقدمة  - ألف  

. كــبيرة تهــدّد الأفــراد المــشارِكين في العمليــاتتواجــه البعثــات الإنــسانية الدوليــة مخــاطر   - ٧
وتُظهر الإحصاءات وقوع حوادث متكـررة في شـكل هجمـات وأعمـال عنـف وسـرقة مُتعمَّـدة                   
تستهدف أفراد هذه البعثات وممتلكاتها، على نحو ما يتجلـى بـصورة خاصـة في التقـارير الدوريـة                   

 مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية وحمايـة      التي يقدمها الأمين العام بشأن سـلامة وأمـن العـاملين في          
وتكـون هـذه الظـاهرة      . )٢(وعلى نحو ما تُظهـره كـذلك مـصادر أخـرى           )١(موظفي الأمم المتحدة  

أكثر شيوعا عندما يكون على الجهات الفاعِلة الدولية أن تعمل في حـالات الـتراع المـسلح أو في         
  .سية واقتصادية بصورة رئيسيةدول تعاني تدهورا عاما في الظروف الأمنية، لأسباب سيا

 والتعليق عليه، قد يبدو نطاق تطبيق مجموعـة مـشاريع المـواد             ٣وفي ضوء مشروع المادة       - ٨
هذه محدودا بدرجة ما فيما يتعلق بالسيناريوهات المذكورة آنفا، بما أن مشاريع المواد غـير معنيـة                 

. )٣(داث تشكِّل كارثة في حـد ذاتهـا     بالأزمات السياسية أو الاقتصادية أو التراعات المسلحة كأح       
 يركِّز علـى وجـود حَـدَث مُفجـع أو سلـسلة أحـداث مُفجعـة، طبيعيـة أو مـن                      ٣فمشروع المادة   

وقوع خـسائر في الأرواح   : صُنع الإنسان، تؤدي إلى نتيجة أو أكثر من ثلاث نتائج محتملة وهي           
 بالغـة،   ار ماديـة أو بيئيـة     على نطاق كبير، أو معاناة إنـسانية وكَـرب شـديدين، أو حـدوث أضـر               

  .يُخلّ بشكل خطير بسير المجتمع بما
غير أنه حتى في هذه الحالات، يكون احتمال تعرض موظفي الإغاثة ومعداتهم وسـلعهم                - ٩

وقد سـلَّطت بعـض الحـوادث الـسابقة الـضوء           . لمخاطر احتمالا حقيقيا ولا يمكن استبعاده بالتالي      
فوقوع كارثة يمكن أن يؤدي إلى انهيـار        .  السيناريوهات أيضا  على أهمية الشواغل الأمنية في هذه     

مؤقت في القـانون والنظـام في الدولـة المتـأثرة مـا يزيـد التهديـدات الأمنيـة الـتي يواجههـا موظفـو                         
وعلاوة على ذلـك، فـإن قيمـة المعـدات والـسلع المملوكـة للجهـات الفاعِلـة                  . الإغاثة من الكارثة  

وبالمثـل، قـد تـدفع    .  الإغاثة تجعلها هـدفا مُغريـا للمجـرمين المحتـرفين         الدولية المشارِكة في عمليات   
حالات الفوضى التي كـثيرا مـا تنـشأ عـن هـذه الأحـداث بعـض الأفـراد المتـأثرين بـالكوارث إلى                        
السيطرة بشكل تعسفي على إمدادات الإغاثـة مـا يـؤدي إلى تحويلـها عـن المنـاطق والاحتياجـات              

__________ 
  .A/68/489انظر، على سبيل المثال، الوثيقة   )١(  

الرعاية الصحية “ المعنون ٥وانظر أيضا القرار . /https://aidworkersecurity.orgقع  انظر البيانات المتاحة في المو     )٢(
، الـذي اعتُمـد في المـؤتمر الـدولي الحـادي والـثلاثين للـصليب الأحمـر          ”احترام وحماية الرعايـة الـصحية     : في خطر 

 .٢٠١١والهلال الأحمر في عام 
 .٣من التعليق على مشروع المادة ) ١(، الفقرة ٣٣١، الفقرة A/65/10نظر ا )٣(
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ت المختصة للدولة المتأثرة لضمان استجابة وفق المبادئ المُعترف بهـا     الأساسية التي تحددها السلطا   
  .٦في مشروع المادة 

وهــذه الحــالات المتــصوَّرة علــى هــذا النحــو يمكــن أن تخلــق عقبــات إضــافية أمــام تقــديم     - ١٠
ة المساعدة الإنـسانية بكفـاءة وتقـوِّض بالتـالي الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة المتـأثرة والجهـات الفاعِل ـ                     

وأعمــال العنــف . الدوليــة لتقــديم الــدعم ومــساعدات الإنعــاش للــسكان ضــحايا الحــادث المُفجــع 
والهجمات التي تستهدف المدنيين والعكسريين الذين يقدمون المـساعدة الخارجيـة تـضر بالمعـدات             

ا، والسلع المتعلقة بعملية الإغاثة الدولية، كما تحدث تأثيرا ضارا مباشرا على ضحايا كارثة بعينـه              
ــسانية      ــوقهم الإن ــرام حق ــل الح ــ(ومــن ثم تُحــدّ مــن احتمــال احت ــاه  مث ــصحة والمي ــذاء وال ق في الغ

ومن منظور طويل الأجل، تحدث هذه الأعمال أيضا تأثيرا سـلبيا           . على النحو اللازم  ) ذلك وغير
م من حيث ما قد تؤدي إليه من تراجع في قدرة الجهات الفاعِلة الدولية واستعدادها لتقـديم الـدع                 

  .٥في حالات الكوارث، ما يُضعف الالتزام بواجب التعاون المكرَّس في مشروع المادة 
وعلاوة على ذلـك، لا يوجـد تـداخل بـين الواجـب المحـدَّد الـذي يقـضي بـضمان حمايـة                         - ١١

موظفي الإغاثـة والمعـدات والـسلع المرتبطـة بعمليـات الإغاثـة وبـين الالتـزام المـوازي والمـستقل في                
 ١٤فمـشروع المـادة     . ، أي تيـسير المـساعدة الخارجيـة       ١٤ المكرَّس في مـشروع المـادة        الوقت ذاته 

يقضي بأن تتخذ الدولة المتأثرة التدابير اللازمة، في إطـار قانونهـا الـوطني، لتيـسير تقـديم المـساعدة                    
الخارجيـة بـشكل فــوري وفعـال وبــأن تـضمن أن تكــون تـشريعاتها وأنظمتــها ذات الـصلة متاحــة       

  .ليها في أي وقتللاطلاع ع
ومع ذلك، حتى لو أمكن بشكل عام تشبيه ضمان الحماية تجاه موظفي الإغاثـة المـدنيين                  - ١٢

والعسكريين وتجاه سلعهم ومعداتهم بتيسير عمل الجهـات الفاعِلـة الخارجيـة، فـإن طبيعتـه المحـدَّدة                  
فكمـا ذُكِـر في التعليـق       . ١٤ونطاقه يجعلانه مختلفا عن التدابير المنصوص عليها في مـشروع المـادة             

ضمان سماح القانون الوطني بتقديم     ”، يتمثل الغرض من هذا المشروع في        ١٤على مشروع المادة    
ومـن ثم يكـون الهـدف الرئيـسي لهـذه المـادة هـو إلـزام الـدول باتخـاذ                     . )٤(“مساعدة فوريـة وفعالـة    

، فيمــا يــشمل، التــدابير  التــدابير اللازمــة والمناســبة في إطــار قوانينــها الوطنيــة، وقــد يــشمل ذلــك   
التشريعية والتنفيذية والإدارية، لتمكينها من مواجهة التحـديات القانونيـة الـتي تفرضـها المـساعدة                
الخارجية الوافدة في حالة وقوع كارثة أو في الحالات التي تقوم فيها بـدور دول العبـور لعمليـات              

مجالات التي تغطيها التـدابير الـتي ينبغـي    وفي هذا الصدد، ترد قائمة غير شاملة لل       . الإغاثة الدولية 
فيما يتعلـق بمـوظفي   ) أ(وهي تحديدا   ( والتعليق عليه    ١٤أن تتخذها الدول في نص مشروع المادة        

الامتيــازات والحــصانات؛ وشــروط مــنح التأشــيرة والــدخول؛ وتــصاريح العمــل؛ وحريــة : الإغاثــة
التعريفات الجمركية؛ والضرائب؛ والنقل؛    الشروط و : فيما يتعلق بالسلع والمعدات   ) ب(التنقُّل؛ و 

__________ 
 .١٤من التعليق على المادة ) ١(، الفقرة ٦٢، الفقرة A/68/10انظر  )٤(
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، وتستطيع الدول بالتأكيد الاستفادة من أفضل الممارسات الـتي طـوّرت في هـذه               )والتصرف فيها 
  .)٥(المجالات حتى الآن

وعند النظر في مـسألة حمايـة مـوظفي الإغاثـة ومعـدات وسـلع الإغاثـة، يمكـن أن يكـون                        - ١٣
وفي . دَّد ونوع التـدابير الـتي ينبغـي أن تتخـذها الدولـة المتـأثرة      هناك اختلاف في محور الاهتمام المح 

هذه الحالة، ينبغي أن تعتمد الدول مجموعة من التدابير الإيجابيـة بـصورة رئيـسية مـن أجـل تحقيـق                  
سلامة وأمن الأفراد الذين تـشكل أعمـالهم الإنـسانية إحـدى الركـائز الأساسـية                : هدف محدَّد هو  

ولا يقتصر الشاغل الرئيسي على ضمان الدولة المتأثرة وجود نظام      . وارثللإغاثة الدولية من الك   
قانوني محلي ييسر المساعدة الخارجية بل يشمل سعي تلك الدولة لتهيئة الظـروف الأمنيـة المناسـبة           

  .اللازمة لسير عملية الإغاثة، بحيث يتسنى ضمان حماية الموظفين والمعدات والسلع

ام القانونيـة الـواردة في المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف             لمحة عامة عن الأحك     - باء  
ــة مــن الكــوارث        ــة مــوظفي الإغاث ــة بحماي ــة المتعلق ــة غــير المُلزِم ــصكوك القانوني وال

  ومعداتهم وسلعهم
تُظهر الممارسة الدولية بوضوح ضـرورة الاسـتمرار في فـصل الالتزامـات المتـصلة بتيـسير                   - ١٤

وكمـا  . لتزامات المتعلقة بحماية موظفي الإغاثة ومعـدات وسـلع الإغاثـة     المساعدة الخارجية عن الا   
يتجلى في المعاهدات العالمية والإقليمية والثنائية والصكوك القانونية غير المُلزِمة، هناك اتجاه مُحدَّد             

وإلقـاء نظـرة عامـة علـى الـصكوك          . إلى إدراج تلك الالتزامات في مجموعة من الأحكـام المـستقلة          
ة ذات الصلة يسمح بإدراك الاعتراف الواسع النطـاق بالحاجـة إلى وجـود مجموعـة مـستقلة              الدولي

من القواعد المتعلقة بواجب الحماية هـذا، ومـن ثم ملاءمـة النظـر في هـذا الجانـب في إطـار العمـل               
  . الذي تقوم به اللجنة بشأن هذا الموضوع

  المعاهدات العالمية  - ١  
لمتعددة الأطراف، شَمَلت الاتفاقات الرئيسية المتعلقـة بـالكوارث         فيما يتعلق بالمعاهدات ا     - ١٥

. الطبيعية والكوارث التي من صُـنع الإنـسان علـى الـدوام إشـارة محـدَّدة إلى هـذا الالتـزام الإضـافي                  
ــادة    ــة في المــ ــارة أولى إلى واجــــب الحمايــ ــرد إشــ ــساعدة في ) ب(٣وتــ ــة تقــــديم المــ   مــــن اتفاقيــ

، وهي المادة التي تقضي بـأن يـضمن         )٦(١٩٨٦إشعاعي لعام   حالة وقوع حادث نووي أو طارئ       

__________ 
انظر الاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، القـانون النمـوذجي لتيـسير وتنظـيم المـساعدات                      )٥(

  ، ويمكـــن الاطـــلاع عليـــه في الموقـــع ٢٠١٣مـــارس /الانتعـــاش الأولي، آذارالدوليـــة للإغاثـــة مـــن الكـــوارث و 
www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL%20ACT%20ENGLISH.pdf. 

)٦( Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, of 

26 September 1986, United Nations, Treaty Series, vol. 1457, No. 24643. 
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الطــرف الــذي يطلــب المــساعدة حمايــة المــوظفين والمعــدات والمــواد الــتي تُجلــب إلى أراضــيه لهــذا   
وتـنص أحكـام أخـرى مـن الاتفاقيـة علـى       . الغرض من قِبَل الطرف المقدم للمساعدة أو نيابة عنـه    

  .)٧(سهيلات التي ينبغي منحها لأداء وظائف المساعدةتفاصيل بشأن الامتيازات والحصانات والت
وتـستخدم بعـض الـصكوك صـيغة     . وتتـضمن المعاهـدات العالميـة اللاحقـة أحكامـا مماثلـة        - ١٦

 مـن المرفـق     ٢، ومنها على سبيل المثال الفقـرة        ١٩٨٦من اتفاقية عام    ) ب(٣مطابقة لصيغة المادة    
) ٣(٥ ، أو المـادة   )٨(١٩٩٢دود للحوادث الصناعية لعام     العاشر للاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الح     

، وهي المادة التي تقضي بأن تضمن الدولة الطرف الـتي تطلـب    )٩(١٩٩٨من اتفاقية تامبيري لعام     
ــة          ــذه الاتفاقي ــا له ــواد وفق ــدات وم ــوظفين ومع ــن م ــب إلى أراضــيها م ــا يُجل ــة م ــساعدة حماي . الم

مـن الاتفاقيـة الإطاريـة للمـساعدة في مجـال           ) ٥(٤ واستُخدمت مصطلحات مماثلـة أيـضا في المـادة        
، في حالة وقـوع كارثـة،    )أ(٤ وهي الاتفاقية التي تقضي، في المادة      )١٠(٢٠٠٠الحماية المدنية لعام    

بـأن تـوفِّر الدولـة المــستفيدة الحمايـة للمـوظفين والأمـوال المملوكــة لوحـدة الـدفاع المـدني للدولــة          
شـارة أيـضا إلى اتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد                 وأخـيرا، يجـب الإ    . المقدِّمة للدعم 

 الذي أتاح مـدّ نطـاق تطبيقهـا إلى    ٢٠٠٥  وبروتوكولها الاختياري لعام١٩٩٤المرتبطين بها لعام  
عمليات تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلـك               

وتقـــضي . )١١(تــصر الغـــرض منـــها علـــى مواجهــة كارثـــة طبيعيـــة  فيمــا يتعلـــق بالبعثـــات الـــتي يق 
 بـأن تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير الملائمـة لـضمان                 ١٩٩٤مـن اتفاقيـة عـام       ) ٢(٧ المادة

وتتخـذ الـدول الأطـراف، علـى وجـه          . سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المـرتبطين بهـا          
ظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والمنتـشرين       الخصوص، جميع الخطوات الملائمة لحماية مو     

وفي حالة الطـوارئ المعقـدة، يمكـن أن تكـون الأحكـام             . ٩ في أراضيها من الجرائم المبيَّنة في المادة      
  .)١٢(التي صيغت في سياق القانون الدولي الإنساني ملائمة في هذا الشأن

__________ 
 .٩ و٨انظر على سبيل المثال المادتين  )٧(
)٨( Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, of 17 March 1992, United 

Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605. 
)٩( Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 

Relief Operations, of 18 June 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906. 
)١٠ ( Framework Convention on Civil Defence Assistance, of 22 May 2000, United Nations, Treaty Series, 

vol. 2172, No. 38131. 
)١١ ( Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, of 9 December 1994 ،United 

Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457  ديـسمبر  / كـانون الأول ٨ؤرخ ، والبروتوكـول الاختيـاري الم ـ
 . أدناه٤٩-٤٧انظر أيضا الفقرات . )، المرفق٦٠/٤٢قرار الجمعية العامة ( ٢٠٠٥

ن عدد من أحكام القانون الدولي الإنساني ملائما في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثـال المادتـان             يمكن أن يكو   ) ١٢(
المتعلـق بحمايـة   ، ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيـف المؤرخـة      ) ٢(٧١و) ٤(٧٠

ــة   ــران٨المــؤرخ ) البروتوكــول الإضــافي الأول(ضــحايا المنازعــات المــسلحة الدولي ــه/ حزي  United، ١٩٧٧ يوني

Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512  مـن اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص       ٥٩؛ والمـادة 
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  المعاهدات الإقليمية  - ٢  
وفي هـذه  . لإقليمية المتعددة الأطراف أحكامـا محـددة في الـشأن نفـسه          تشمل المعاهدات ا    - ١٧

من اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقـوع حـادث   ) ب(٣الحالات يمكن التسليم أيضا بتأثير المادة       
ويكتفـي عـدد مـن      .  في صياغة الصكوك الإقليمية اللاحقـة      ١٩٨٦نووي أو طارئ إشعاعي لعام      

ــساخ مــضمونه   ــصكوك باستن ــادة    . اهــذه ال ــستخدَمة في الم ــارات الم ــة بالعب ــارات شــبيهة للغاي فبعب
، تقضي أحكام تلك المعاهدات بأن تضمن الدولة المتأثرة حماية مـوظفين ومعـدات ومـواد                )ب(٣

ويمكـن الإشـارة في هـذا الـصدد إلى الأحكـام            . ما يُجلب إلى أراضـيها لتقـديم المـساعدة الخارجيـة          
مـن الاتفـاق المُنـشئ للوكالـة الكاريبيـة للاسـتجابة       ) ٥(١٦المادة المطابقة إلى حد كبير الواردة في      

، وهي المادة الـتي تـنص علـى أن تكفـل الدولـة الـتي        )١٣(١٩٩١الطارئة في حالات الكوارث لعام      
تطلب المساعدة حماية ما يُجلَـب مـن مـوظفين ومعـدات ومـواد إلى أراضـيها لتقـديم المـساعدة في                      

مـن اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا لإدارة الكـوارث                 ) ٢(١٢حالة وقوع كارثة؛ والمـادة      
وهي المادة الـتي تـنص علـى أن يكفـل الطـرف        ،)١٤(٢٠٠٥والاستجابة في حالات الطوارئ لعام      

 مـا يُجلَـب باسمـه مـن          الطالِب أو المتلقـي للمـساعدة أيـضا مـا يجلبـه الكيـان المقـدِّم للمـساعدة أو                  
مـن المـادة التاسـعة مـن اتفـاق          ) ٢(الأغـراض؛ والفقـرة     موظفين ومعدات ومواد إلى أراضـيه لهـذه         

، وهي المـادة  )١٥(رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية  
التي تنص على أن يوفِّر الطرف الطالب للمساعدة، قدر المستطاع، التسهيلات والخـدمات المحليـة       

لبـه الطـرف المُقـدِم للمـساعدة        يج  ويكفـل أيـضا حمايـة مـا        .لإدارة المساعدات بشكل سليم وفعـال     
  .الأغراض يُجلَب باسمه من موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيه لهذه أو
ــدان        - ١٨ ــة البل ــل اتفاقي ــة أخــرى مث ــة في الهــدف في معاهــدات إقليمي وأُدرجــت أحكــام مماثل

ــة لتــسهيل المــساعدة في حــالات الكــوارث لعــام    ــ)١٦(١٩٩١الأمريكي ــة  الــتي ت ــة المتلقي دعو الدول
للمساعدة إلى بذل أقصى جهودها لحماية ما تجلبه الدولة المقدِّمة للمساعدة أو يُجلَب باسمها من               

 المُبرم بين حكومات الدول     ١٩٩٨واتفاق عام    موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيها لهذا الغرض      
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, No،١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢المدنيين في وقـت الحـرب، المؤرخـة    

 ,Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules مـن ٣٢ و٣١وانظـر أيـضا المـادتين    . 973

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (Cambridge: International Committee of the Red 

Cross and Cambridge University Press, 2005), pp. 105-111. 
)١٣ ( Agreement Establishing the Caribbean Disaster Emergency Response Agency, of 26 February 1991 ،

  .www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_cdera.jspالمتاح في الموقع 
)١٤ ( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, of 26 July 2005, ،

Documents Series 2005, p. 157 ASEAN. 
)١٥ ( SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters, 2011, available from www.ifrc.org/doc

s/idrl/N840EN.pdf. 
)١٦ ( Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, of 7 June 1991 available from 

www.oas.org/juridico/english/treaties/a-54.html. 
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 في تقـديم المـساعدة الطارئـة        المشارِكة في منطقة التعـاون الاقتـصادي للبحـر الأسـود بـشأن التـآزر              
والـذي تـنص     )١٧(والاستجابة لحالات الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث الناجمـة عـن أنـشطة بـشرية               

  . منه على أن يكفل الطرف الطالب للمساعدة أمن أفراد فرق المساعدة٤-٨المادة 
  المعاهدات الثنائية  - ٣  

لتعـاون في مجـال منـع الكـوارث الطبيعيـة           هناك عدد كبير من المعاهدات الثنائية المتعلقة با         - ١٩
والكوارث التي من صنع الإنسان ومواجهتها يتضمن أحكاما مماثلة للغايـة، ويركِّـز علـى الالتـزام                  

وقــد اســتُخدمت صــيغ مــشتركة في معظــم هــذه   . بالحمايــة مــن جانــب الــدول المتــأثرة بالكارثــة  
أن تمـنح سـلطات الدولـة الـتي         فعدد كبير من هذه المعاهدات يتضمن أحكاما تقـضي ب ـ         . الصكوك

تطلب المساعدة الحماية والمساعدة لفرق أو أفـراد الطـوارئ الـذي يُرسَـلون لتقـديم المـساعدة مـن                    
ويمكـن الإشـارة أيـضا إلى الأحكـام الـتي تقـضي أن يكفـل الطـرف                  . )١٨(الدولة المقدِّمة للمساعدة  

أو الـتي تـشير عمومـا إلى     )١٩(اءالمتعاقد الذي يطلب المـساعدة سـلامة فـرق الإغاثـة وفـرادى الخـبر          
لفـرق الطـوارئ أو أن تتخـذ         )٢١(أو الحمايـة   )٢٠(ضرورة أن تكفل الدولـة المتـأثرة بالكارثـة الأمـن          

  .)٢٣(أو أن تضمن الظروف الأمنية اللازمة لتيسير بعثاتها )٢٢(التدابير اللازمة لسلامتها
__________ 

)١٧ ( Agreement among the Governments of the Participating States of the Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC) on Collaboration in Emergency Assistance and Emergency Response to Natural 

and Man-made Disasters, of 15 April 1998. 
 Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Albania on Mutual Assistance inانظر )١٨(

the Case of Disasters or Serious Accidents, of 27 January 2010, United Nations, Treaty Series, No. 
48807, art. 9(3); Agreement between the Republic of Austria and the Swiss Confederation on the 
reciprocal assistance in cases of catastrophes or severe accidents, of 22 March 2000, United Nations, 
Treaty Series, vol. 2176, No. 38307, art. 9(3); Agreement between the Republic of Austria and the 
Czech Republic on Mutual Assistance in the Event of Disasters or Serious Accidents, of 14 
December 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2137, No. 37267, art. 8(3); Agreement between 
the Republic of Austria and the Principality of Liechtenstein on Mutual Assistance in the Event of 
Disasters or Serious Accidents, of 23 September 1994, United Nations, Treaty Series, vol. 1901, No. 
32390, art. 9(3); Agreement between the Republic of Austria and the Federal Republic of Germany 
Concerning Mutual Assistance in the Event of Disasters or Serious Accidents, of 23 December 1988, 
United Nations, Treaty Series, vol. 1696, No. 29224, art. 9(3); Agreement on reciprocal assistance in 
case of disasters or major accidents, France-Switzerland, of 14 January 1987, United Nations, Treaty 
Series, vol. 1541, No. 26743, art. 9(4); Agreement on Mutual Assistance in the Event of Disaster or 
Serious Accident, Denmark-Germany, of 16 May 1985, United Nations, Treaty Series, vol. 1523, No. 
26375, art. 7(3); Convention on Mutual Assistance in Fighting Catastrophes and Accidents, Belgium-
Netherlands, of 14 November 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1526, No. 26466, art. 5(3); 
Convention on Mutual Assistance in Case of Catastrophes or Serious Accidents, Belgium-France, 21 
April 1981, United Nations, Treaty Series, vol. 1437, No. 24347, art. 7(3); and Convention on 
Mutual Assistance in the Event of Disasters or Serious Accidents, France-Germany, of 3 February 

1977, United Nations, Treaty Series, vol. 1214, No. 19561, art. 7(2). 
)١٩ ( Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic 

of Hungary on cooperation and mutual assistance in the event of disasters and other large-scale 
accidents, of 19 November 2003, United Nations, Treaty Series, vol. 2313, No. 41334, art. 5(5). 

)٢٠ ( Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Cabinet of Ministers of 
Ukraine on the cooperation in the field of prevention of disasters and elimination of their 
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قليمية، المشار إليها في الفقرات وخلافا للمعاهدات المتعددة الأطراف، العالمية منها أو الإ     - ٢٠
.  أعلاه، لا تتضمن المعاهـدات الثنائيـة أحيانـا إشـارة محـددة إلى المعـدات والـسلع                  ١٨ إلى   ١٥من  

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن المعدات والسلع المتصلة بعمليات الإغاثة الدوليـة مـن الكـوارث                 
وهــذا الاســتنتاج يؤكــده تحليــل المــواد . تــدخل في نطــاق تطبيــق الأحكــام المتــصلة بهــذه العمليــات

وفي هـذا الـسياق،     . المتعلقة بالتعاريف والمصطلحات الفنية المستخدمة في هـذه المعاهـدات الثنائيـة           
 أن تـشمل معـدات وسـلع الإغاثـة ذات        “فرق الإغاثة ” أو   “فرق الطوارئ ”يُقصد بالإشارة إلى    

المبرم بين جمهوريـة النمـسا وجمهوريـة ألبانيـا           من الاتفاق    ٢فعلى سبيل المثال، تنص المادة      . الصلة
ــام    علـــى أن ٢٠١٠ بـــشأن المـــساعدة المتبادلـــة في حـــالات الكـــوارث أو الحـــوادث الخطـــيرة لعـ

 تعــني الوحــدات المدنيــة أو العــسكرية المتخصــصة المــزودة بالمعــدات ومعونــات ‘الطــوارئ فــرق”’
وهذا التعريف الذي يـرد بعبـارات مماثلـة          )٢٤(“الطوارئ المناسبة لتقديم المساعدة من الدولة المانحة      

في معاهدات أخرى، يعـني ضـمنا أن الإشـارة إلى الحمايـة الـتي ينبغـي منحهـا لأفـراد بعثـة الإغاثـة              
ينفــصلون عــن معــداتهم  فموظفــو الإغاثــة لا. تــشمل أيــضا المعــدات والــسلع المرتبطــة بهــذه البعثــة 

  .  في ضمان الإنعاش الفوري الفعال للضحاياتؤدي العناصر المادية دورا لا جدال فيه وسلعهم إذ
  

  صكوك أخرى  - ٤  
فالجمعيــة . أخــيرا، تــرد إشــارات أيــضا إلى واجــب الحمايــة هــذا في صــكوك غــير ملزمــة    - ٢١

تـدابير الكفيلـة   تحـث جميـع الـدول علـى اتخـاذ ال     ”، ٥٧/١٥٠العامة، على سبيل المثال، في قرارها    
، “بــضمان ســلامة وأمــن فــرق البحــث والإنقــاذ الدوليــة بالمنــاطق الحــضرية العاملــة في أراضــيها    

مؤكدة بذلك من جديد الحكم المماثل الوارد في القواعد النموذجية لعمليات الإغاثـة في حـالات        
__________ 

consequences, of 27 April 2006, United Nations, Treaty Series, vol. 2619, No. 46591, art. 6(4); 
Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian 
Federation on cooperation in the field of prevention and response to natural and man-made disasters, 

of 21 February 2000, art. 8 (available from www.ifrc.org/docs/idrl/I204EN.pdf). 
)٢١ ( Agreement between the Republic of Austria and the Hashemite Kingdom of Jordan on mutual 

assistance in the case of disaster or serious accidents, of 13 March 2004, art. 8(3) (available from 
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2005_III_119/COO_2026_100_2_211467.pdf); 

Agreement between France and the Russian Federation on Cooperation in the field of civil 
protection, prevention and management of emergency situations, of 18 October 1999, art. 8, in 
Journal officiel de la République française, n. 90, 15 April 2001, p. 5909 ff.; and Agreement on 
technical cooperation and mutual assistance in the field of civil defence, Spain-Morocco, of 21 

January 1987, United Nations, Treaty Series, vol. 1717, No. 29861. 
)٢٢ ( Treaty between the Federal Republic of Germany and the Czech Republic concerning mutual 

assistance in the event of disasters or serious accidents, of 19 September 2000, United Nations, 
Treaty Series, vol. 2292, No. 40860, art. 9. 

)٢٣ ( Agreement between the Government of the Kingdom of Spain and the Government of the Russian 
Federation on cooperation in the field of prevention of natural disasters and mutual assistance in the 
mitigation of their outcome, of 14 June 2000, United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37586, 

art. 8(3). 
)٢٤ ( Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Albania on Mutual Assistance in the 

Case of Disasters or Serious Accidents, of 27 January 2010 أعلاه١٨، انظر الحاشية . 

http://undocs.org/ar/A/RES/57/150�
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 والـتي   )٢٥(١٩٨٢ في عـام  ) يونيتـار (الكوارث التي وضعها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث         
تقضي بأن تتخذ الدولة التي تتلقى المساعدة جميع التدابير اللازمـة لـضمان أمـن وسـلامة مـوظفي                   
الإغاثة المُعينين وأمن وسلامة جميع المباني والمرافـق ووسـائل النقـل والمعـدات المـستخدمة في إطـار                    

  . أنشطة الإغاثة
بمجــال عمــل مماثــل مــستقل وتعتــرف صــكوك أخــرى غــير ملزمــة أيــضا بعبــارات محــددة   - ٢٢

ــأثرة ــدولي  ٢٢ويمكــن الإشــارة في هــذا الــصدد إلى الفقــرة   . للــدول المت  مــن إرشــادات الاتحــاد ال
 بشأن التسهيل المحلـي للمـساعدات الدوليـة         ٢٠٠٧ لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام     

ــا     ــاش وتنظيمهـ ــة للإنعـ ــساعدات الأوليـ ــوارئ والمـ ــالات الطـ ــة في حـ ــا(للإغاثـ ــسهيل إرشـ دات تـ
  ، وهي الفقرة التي تؤكد أنه )٢٦()المساعدات

ينبغي للـدول المتـضررة أن تتخـذ كـل التـدابير اللازمـة لمعالجـة مـسألة سـلامة                    ”  
وأمــن أفــراد الإغاثــة والانتعــاش الأولي في حــالات الكــوارث التــابعين للــدول المــساعدة    

، وأن تـضمن أمـن كـل        والمنظمات الإنسانية المساعدة المؤهلة للحصول على التسهيلات      
المبــاني والمرافــق ووســائل النقــل والمعــدات والــسلع المــستعملة في إطــار تقــديم مــساعدات  

  .“الإغاثة أو الانتعاش الأولي في حالات الكوارث
واعترف معهد القانون الدولي كذلك بالمبدأ باعتباره أحـد المبـادئ المرتبطـة ارتباطـا تامـا            - ٢٣

) ٣( الات الكوارث ويرد هـذا الاعتـراف علـى سـبيل المثـال في الفقـرة               بالإطار القانوني المتصل بح   
 وهي الفقـرة الـتي تقـضي بـأن          ٢٠٠٣ من المادة السابعة من قراره المتعلق بالمساعدة الإنسانية لعام        
  . )٢٧(تكفل الدول المتأثرة حماية الأفراد والسلع والخدمات المقدمة

مارسة الدوليـة تؤكـد أهميـة التـزام الـدول المتـأثرة       ويبرر الاستقصاء السابق استنتاج أن الم       - ٢٤
  . بحماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم واستقلالية هذا الالتزام

__________ 
)٢٥ ( Model Rules for Disaster Relief Operations, 1982, United Nations Institute for Training and 

Research, Policy and Efficacy Studies No. 8 (United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8). 
 التسهيل المحلي للمساعدات الدولية للإغاثة في حـالات الطـوارئ والمـساعدات الأوليـة للإنعـاش                 إرشاداتانظر   ) ٢٦(

 عقد في جنيف في الفترة من       وتنظيمها، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي          
 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ إلى ٢٦

)٢٧ ( Resolution on humanitarian assistance, adopted by the Institute of International Law at its Bruges Session, 
2 September 2003, art. IX(2) . انظرAnnuaire de l’institut de droit international, vol. 70-I (2002-2003), pp. 

399-576 and vol. 71-II (2004), pp. 133-250.  من ) ج(٢٠وانظر أيضا الفقرةDraft international guidelines for 
humanitarian assistance operations   الـتي أعـدها ،Peter MacAlister-Smith (Heidelberg, Germany: Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991). 
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  فئات موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم  - جيم  
ترد بعض القيود الأساسية بوضوح في المعاهدات ذات الـصلة، ومنـها علـى سـبيل المثـال                    - ٢٥

نظر إلى مـوظفي الإغاثـة ومعـدات وسـلع الإغاثـة بهـذه الـصفة إلاّ إذا                  الشرط الذي يقضي بعدم ال    
ومــع ذلــك تــشمل أحكــام واردة في عــدد مــن      . حــددت الــدول الأطــراف في المعاهــدة ذلــك    

المعاهدات المذكورة آنفـا أو لا تـستبعد بـشكل محـدد بعـض الفئـات الأخـرى للعـاملين في الميـدان                
وعليـه،  . لإغاثـة الـذي تتـولى الدولـة المتـأثرة تنـسيقه      الإنساني الذين قد يصبحون جزءا من جهـد ا       

يجوز اعتبار فئات شتى من العـاملين في الميـدان الإنـساني ذات صـلة في هـذا الـسياق، ومنـها مـثلا                        
موظفو الدولة المدنيين والعسكريين؛ وموظفو المنظمات الدولية؛ وموظفو حركة الصليب الأحمـر            

اثـة الـتي     الحكوميـة المـشاركون في أنـشطة مـساعدات الإغ          والهلال الأحمر؛ وموظفو المنظمات غير    
  .تقودها الدولة المعنية

وعدم وجود استثناءات محددة لا يمكن تفـسيره علـى أنـه يعـني ضـمنا أن أي شـخص أو                       - ٢٦
كيان موجود في إقليم الدولة المتأثرة، بهدف تقديم الدعم في جهود الإغاثة، يمكـن اعتبـاره تلقائيـا     

وتعيــد المعاهــدات باســتمرار تأكيــد مبــدأ أساســي  . ه الأحكــام المانحــة للحمايــةمــؤهلا لأن تــشمل
للمــساعدة الإنــسانية في حالــة الكــوارث، وهــو شــرط تــأمين موافقــة الدولــة المتــأثرة علــى تقــديم    
المساعدة الخارجية ودور تلك الدولة الرئيسي في توجيه أنـشطة المـساعدة والإغاثـة الـتي تقـوم بهـا                    

والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، بما فيها المنظمات الدوليـة، وفي تنـسيق هـذه               الدول المساعدة   
  .الأنشطة والإشراف عليها

ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن عددا غير قليـل مـن الأحكـام المتعلقـة بواجـب                      - ٢٧
 في تنـسيق المـساعدة      الحماية قد أُدرج، كفقـرات مـستقلة، في المـواد المتعلقـة بـدور الدولـة المتـأثرة                 

، على سبيل المثـال، بخـلاف       ٢٠٠٥فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام        . الخارجية وإدارتها 
أنـه لا يمكـن تقـديم المـساعدة إلاّ بنـاء علـى طلـب الطـرف الـذي                    ) ٢(١١إعادة تأكيـده في المـادة       

ــادة    ــنص في الم ــه، ي ــة   ) ١(١٢يلتمــسها وبموافقت ــة الإغاث ــة أداء عملي ــى طريق ــاءة عل ــة بكف . الدولي
ويقضي في هذا الشأن، من ناحية، بأن تتـولى الدولـة المتلقيـة الإدارة والإشـراف بوجـه عـام علـى                      
المساعدة المقدمة داخل أراضيها، ومن ناحية أخرى، بأن يُعيّن الكيان المقدم للمساعدة، بالتشاور          

ــة المتــأثرة، مــديرا لعمليــة المــساعدة يمــارس الإشــراف المباشــر     علــى المــوظفين الأجانــب  مــع الدول
 يقـضي اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق             ١٢التالية مباشرة مـن المـادة       ) ٢(وفي الفقرة   . ومعداتهم

آسيا بـأن تكفـل الدولـة الـتي تطلـب المـساعدة حمايـة المـوظفين والمعـدات والمـواد الـتي تُجلـب إلى                          
م يُقـصد بـه الـدول       أراضيها من جانب أو باسم الكيان المقدم للمـساعدة، وهـو مـصطلح فـني عـا                

أو يقدمون المساعدة إلى    /والمنظمات الدولية وأي كيانات أخرى أو أشخاص آخرين يتعرضون و         
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. )٢٨(دولة طرف في اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا في حالة طوارئ ناجمة عن وقـوع كارثـة          
 من الكـوارث    وتشدد اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد         

ولعمليات الإغاثة على عدم تقديم المساعدة في مجال الاتصالات إلا بموافقة الطرف الطالب وعلى       
حق تلـك الدولـة في توجيـه المـساعدة في مجـال الاتـصالات والـتحكم فيهـا وتنـسيقها والإشـراف                       

الطـوارئ هـو    عليها، مع الموافقة على أن يكون منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حـالات               
وتعتــرف اتفاقيــة تــامبيري، في الوقــت ذاتــه، بحــق الدولــة . )٢٩(منــسق العمليــات في إطــار الاتفاقيــة

المتأثرة في طلب المساعدة في مجال الاتصالات مباشرة من المنظمات الحكومية الدوليـة والكيانـات               
مل المنظمــات الاتفاقيــة أنــه يــشمــن ) ١٠(١غــير التابعــة للــدول، وهــو مــصطلح فــني تحــدد المــادة  

مـن اتفاقيـة    ) ٣(٥وعليه، فإن تطبيق المادة     . الحكومية وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر      غير
 تـشملها البعثـة الدوليـة قـد         تامبيري، وهي المـادة المتعلقـة بحمايـة المـوظفين والمعـدات والـسلع الـتي               

 للحــد مــن الكــوارث ليــشمل جميــع الجهــات الفاعلــة المــشاركة في تقــديم مــوارد الاتــصالات يمتــد
  . ولعمليات الإغاثة

وهناك نهج مماثل تعكسه مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعـددة الأطـراف الـتي صـيغت                  - ٢٨
ــة     . في قالــب مماثــل وتــشدد هــذه الاتفاقيــات بوجــه خــاص علــى شــرط حــصول الجهــات الفاعل

، كما تشدد على دور التنـسيق      الخارجية على موافقة الدولة المتأثرة حتى يتسنى لها تقديم المساعدة         
الرئيسي لتلـك الدولـة إزاء الجهـات الفاعلـة الدوليـة المقدمـة للـدعم وتـشدد أخـيرا، علـى واجـب                 

ويمكـن الإشـارة   . الدولة المتأثرة في ضمان حماية موظفي الإغاثة من الكوارث ومعـداتهم وسـلعهم      
ة من اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لتيـسير          في هذا الشأن، على سبيل المثال، إلى المادتين الثانية والرابع         

 من اتفاقية تقديم المساعدة في حالـة        ٤  و ٢؛ والمادتين   ١٩٩١المساعدة في حالات الكوارث لعام      
؛ والمادتين الثالثة والتاسـعة مـن اتفـاق رابطـة           ١٩٨٦وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام        

  .سريعة للكوارث الطبيعيةجنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلق بالاستجابة ال
والهــدف مــن الالتــزام بالحمايــة المكــرس في المعاهــدات الدوليــة المــذكورة آنفــا هــو حــث    - ٢٩

الدول على بذل العناية اللازمة، وبذل أقصى جهودها لـضمان سـلامة وأمـن الجهـات الفاعلـة في       
. ل دعمهـا وتـشرف عليـه      الميدان الإنساني التي توافق السلطات الحكومية للدولة المتأثرة علـى قبـو           

وهذا النهج الشامل، كما سترد مناقشته بمزيد مـن التفـصيل أدنـاه، هـو نهـج ملائـم لأداء الالتـزام                      
ى تقيــيم المخــاطر الأمنيــة الــتي  فالــسلطات المحليــة هــي في الواقــع الأكثــر قــدرة عل ــ. بــشكل ســليم

ايا الأمنيـة وتنـسيق أنـشطة    يتعرض لها موظفو الإغاثة الدولية، والتعاون معهم في معالجـة القـض          قد
__________ 

 ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, art. 1(1), “Assistingانظـر  ) ٢٨(
Entity’ means a State, international organisation, and any other entity or person that offers and/or 

renders assistance to a Receiving Party or a Requesting Party in the event of a disaster emergency”. 
انظــر اتفاقيــة تــامبيري المتعلقــة بتقــديم مــوارد الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات  ) ٢٩(

 .٤  و٢الإغاثة، المادتان 



A/CN.4/668 
 

14-24873 15/35 
 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه . الجهــات الفاعلــة الخارجيــة، واضــعة في اعتبارهــا هــذه الــشواغل 
السلطات هي الجهات التي يمكنها أن تقوم بالدور الرئيسي الأصـيل المتمثـل في إتاحـة إطـار أمـان                    

  . مناسب لأداء أنشطة الإغاثة
ع مجموعــة مــشاريع المــواد المتعلقــة بهــذا الموضــوع  ويتفــق النــهج الــوارد وصــفه أعــلاه م ــ  - ٣٠

والمعتمدة حتى الآن وهي مشاريع المواد التي تستند إلى مبدأي السيادة وعـدم التـدخل الأساسـيين                 
 الـذي يجعـل     ١١ويمكـن الإشـارة في هـذا الـصدد إلى مـشروع المـادة               . من مبادئ القـانون الـدولي     

ويمكــن الإشــارة أيــضا إلى . وافقــة الدولــة المتــأثرةتقــديم المــساعدة الخارجيــة متوقفــا علــى نظــام م 
 الذي يشدد على أن تتولى الدولة المتأثرة الـدور الأول في توجيـه أنـشطة الإغاثـة       ٩مشروع المادة   

والمــساعدة ومراقبتــها وتنــسيقها والإشــراف عليهــا للوفــاء بواجبــها في حمايــة الأشــخاص المتــأثرين 
وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي والقواعـد الـتي دونتـها اللجنـة                بالكوارث وتقديم الإغاثة والمساعدة،     

ومن هذا المنظور، تمثل حماية موظفي الإغاثـة مـن الكـوارث ومعـدات              . وطورتها في هذا المشروع   
وســلع الإغاثــة بالتــالي عنــصرا رئيــسيا إضــافيا لــتمكين الدولــة المتــأثرة مــن التقيــد التــام بالتزامهــا     

  . ٩وع المادة الرئيسي المنصوص عليه في مشر
ولتحسين تحديد نطاق واجـب الحمايـة، لأغـراض هـذا المـشروع، ينبغـي الاهتمـام أيـضا                    - ٣١

فهـذه المـادة تـشير إلى مجموعـة مـن      . ١٢بأحكام أخرى اعتُمدت بالفعل، وبخاصة مشروع المـادة         
غـير  الـدول والأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الأخـرى والمنظمـات                 (الجهات الفاعلة   

التي يمكنها أن تقوم بـدور مكمـل في مواجهـة الكـوارث، وعـرض مـساعدتها                 ) الحكومية المختصة 
ــؤدي .  مكــررا٥عــن طريــق بعــض أشــكال التعــاون المنــصوص عليهــا في مــشروع المــادة      وقــد ت

الإجراءات المتخذة على هذا النحو إلى توفير موظفي الإغاثة ومعدات وإمدادات الغوث والمـوارد              
  .لطبية والتقنيةالعلمية وا

وعليه، متى وافقت الدولـة المتـأثرة علـى عـروض المـساعدة المقدمـة مـن الجهـات الفاعلـة                       - ٣٢
الخارجية المعنية واقتنعت بأن هذه الكيانات الخارجية، من الدول أو غير ذلك، قـادرة علـى دعـم                  

وبنـاء  . غاثـة جهودها الغوثية، فعليها أن تسعى لضمان حماية مـوظفي الإغاثـة ومعـدات وسـلع الإ               
 أن يكــون موظفــو الإغاثــة الــذين سيــستفيدون مــن ١٢علــى ذلــك، يجــوز في ضــوء مــشروع المــادة 

إدراج نص صريح في مجموعة مشاريع المواد هذه يضمن حمايتهم من الموظفين المدنيين والعـسكريين         
الهـلال   موظفي حركة الصليب الأحمر و     لدولة من الدول، أو من موظفي المنظمات الدولية، أو من         

  . الأحمر، أو من الأفراد المرتبطين بمنظمات غير حكومية معنية
ــة الــسلع والمعــدات المملوكــة لتلــك الكيانــات، والــتي يكــون اســتخدامها مرتبطــا       - ٣٣ وحماي

ــذا        ــضا في ه ــة الكــوارث مناســبة أي ــاش الأولي في حال ــساعدة في الإنع ــة والم ــشاركتها في الإغاث بم
 وهي العبارة التي تُذكر عـادة في النـصوص ذات           “المعدات والمواد ”وينبغي تفسير عبارة    . السياق
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وجـرى العـرف علـى    . الصلة، تفسيرا واسعا بحيث تشمل البنود الضرورية لنجاح العملية الجاريـة          
 لوصف الأشياء اللازمـة لمـوظفي الإغاثـة لتمكينـهم مـن أداء مهمـة       “معدات”استخدام مصطلح   

ــى س ــ  ــها عل ــالا، ومن ــشير    المــساعدة أداء فع ــسيارات، بينمــا ي ــصال اللاســلكي وال بيل أجهــزة الات
 أو غــيره مــن المــصطلحات المماثلــة إلى الإمــدادات الــتي يعتــزم توزيعهــا علــى    “المــواد”مــصطلح 

 ٢ فوفقـا للمـادة   . ضحايا الكارثة، للمساعدة في إغاثتهم وإنعاشهم الأولي، مثل الـسلع الأساسـية           
المملكة الأردنية الهاشمية بشأن المـساعدة المتبادلـة في حالـة           من الاتفاق المبرم بين جمهورية النمسا و      

 إلى المـواد    ’المعـدات ’، علـى سـبيل المثـال، تـشير          )٣٠(٢٠٠٤وقوع كارثة أو حوادث خطيرة لعام       
وبخاصة الوسائل التقنية ووسـائل النقـل وكـلاب الإنقـاذ اللازمـة للمهمـة وإلى الـسلع المـستخدمة                 

 إلى الـسلع الـتي يُقـصد تـسليمها مجانـا إلى الأشـخاص               ’ الإغاثـة  بنـود ’وتشير  ...  استخداما خاصا 
 من الاتفـاق المـبرم بـين        ٢وبالمثل تنص المادة    . المتأثرين الذين يعيشون في الدولة الطالبة للمساعدة      

حكومة جمهورية لاتفيا وحكومة جمهورية هنغاريا بشأن التعـاون والمـساعدة المتبادلـة في حـالات                
 علــى أنــه لأغــراض هــذا الاتفــاق، يعــني  )٣١(٢٠٠٣ كــبيرة الأخــرى لعــامالكــوارث والحــوادث ال

 المــواد والوســائل التقنيــة ووســائل النقــل، والأدويــة والمعــدات الطبيــة ’معــدات’) ... ٦(مــصطلح 
 الموارد المادية   ’سلع المساعدة ’تعني  ) ٧(أو الخبراء؛ و  /والأدوات الشخصية لأفراد فرق المساعدة و     

وترد إشارة إلى هذه الأشياء في الفقـرة        . اني بين السكان المتأثرين بالكوارث    المخصصة للتوزيع المج  
الـسلع  ”من المشروع الحالي، وهي الفقرة الـتي تـشير إلى           ) ١(١٥ من مشروع المادة  ) ب( الفرعية

وذُكـر في التعليـق الخـاص بمـشروع المـادة أن المـصطلح              .  التي تشملها عمليـة المـساعدة      “والمعدات
مـدادات والأدوات والآلات والمـواد الغذائيـة والأدويـة وغيرهـا مـن مـستلزمات                جميـع الإ  ”يشمل  

ويمكــن مــن الناحيــة المنطقيــة أن تكــون الأشــياء المدرجــة في القائمــة غــير  . )٣٢(“عمليــات الإغاثــة
جزءا أيضا من نطاق تطبيق مـشروع مـادة محتمـل           ) ب)(١(١٥الشاملة الواردة في مشروع المادة      

وللحفاظ علـى وحـدة الأسـلوب في    . وظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثةيتعلق بواجب حماية م 
، بدلا مـن عبـارة      “السلع والمعدات ”هذا المشروع، استخدم المقرر الخاص في جميع أجزائه عبارة          

  .  الأكثر شيوعا في المعاهدات الدولية والوثائق التي تتناول هذا الموضوع“المواد والمعدات”
المعدات والمواد ”كام المعاهدات الاعتيادية التي تعالج هذه المسألة إلى  وحتى مع إشارة أح     - ٣٤

 إقليم الدولة المتأثرة، ينبغي التسليم بأن الجهـات الفاعلـة في الميـدان الإنـساني قـد          “التي تُجلب إلى  
. تحتاج إلى اللجـوء إلى الـسوق المحليـة للحـصول علـى الأشـياء الـتي ستُـستخدم في أنـشطة الإغاثـة           

  . تحتاج هذه المعدات والسلع أيضا، بصرف النظر عن مصدرها، إلى حماية الدولة المتأثرةوعليه،

__________ 
 . أعلاه٢١انظر الحاشية  ) ٣٠(
 . أعلاه١٩انظر الحاشية  ) ٣١(
 .١٤من التعليق على مشروع المادة ) ٥(، الفقرة ٦٢، الفقرة A/68/10انظر  ) ٣٢(
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ــة مــوظفي       - دال   ــها في حماي ــأثرة للوفــاء بواجب التــدابير الــتي ينبغــي أن تتخــذها الــدول المت
  الإغاثة ومعداتهم وسلعهم

 للوفـاء بواجبـها في      يمكن أن يختلف مضمون التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول المتأثرة            - ٣٥
حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم، ويمكن أن تنطوي هذه التدابير على أشـكال مختلفـة مـن       

  .تصرفات الدول
 المتـأثرة بكارثـة مـن الكـوارث، أن تتقيـد بالجانـب           وهناك شرط أول يقتضي مـن الـدول         - ٣٦

 الإغاثة تضر بموظفي أنشطة في رةأجهزتها الحكومية من المشاركة مباش    من التزامها، فتمنع   السلبي
ويكون الالتزام بهـذا المعـنى التزامـا بتحقيـق غايـة، واضـحَ المـضمون، رغـم أن                   . وسلعهم ومعداتهم

مـن الـدول المتـأثرة بكارثـة هـو أن            الوفاء به قد يكـون بـالأحرى أمـرا افتراضـيا، ذلـك أن المتوقـع               
هــات الفاعلــة الدوليــة المــسموح لهــا تتخــذ إجــراءات إيجابيــة في ضــوء التزامهــا بــضمان ســلامة الج

  .أراضيها بالاضطلاع بأنشطة الإغاثة في
التي تُستنتج من واجب الحماية يثير  الإيجابية خلال الإجراءات من بالالتزام بيد أن الوفاء  - ٣٧

الكـوارث، بوجـه     حـالات  في الإغاثـة  مـوظفي  الأمنيـة الـتي تهـدد      فالأخطـار . مسائل أكثـر تعقيـدا    
 الـدول تبغـي الاسـتفادة      غـير  تقوم بها عناصر فاعلـة مـن       أنشطة عن  تنجم أساسا  أن يمكن خاص،

 أفعـال  بإتيـان  مشروعة بسبب الكوارث، للحصول على مكاسب غير      الأمنية تقلب الأوضاع  من
تعمــد القيــام بأفعــال ضــارة ضــدهم ب أو ومعــداتهم، وســلعهم الإغاثــة تــستهدف مــوظفي إجراميــة

  .الدولية  من البعثاتلشيء سوى أنهم يشكلون جزءا لا
 مـن  يُطلـب  الشخصية، بصفتهم أفراد بها يقوم التي الضارة لهذا النوع من الأنشطة  وتجنبا  - ٣٨

 الهــدف لتحقيــق ســعيا اللازمــة الوقائيــة التــدابير اتخــاذ المتــأثرة أن تبــذل العنايــة الواجبــة في الــدول
ــزام الــدولي  ــار واجــب  .المنــشود مــن الالت ــة ومــن ثم يمكــن اعتب ــة مــوظفي حماي  حــالات في الإغاث

ببذل العناية وليس التزاما بتحقيق غاية، مما يقتـضي مـن    التزاما ومعداتهم وحماية سلعهم  الكوارث
  .الضارة الأحداث تجنب بمحاولة الدول توخي قدر معقول من الحذر والحرص لضمان الحماية

 تتنـاول  الـتي  الدوليـة  لـصكوك ا ببذل العناية تؤكده   التزاما باعتباره الالتزام هذا وتوصيف  - ٣٩
 هـذا  في الإشـارة  ويمكـن . ومعـداتهم وسـلعهم    الكـوارث  حـالات  في الإغاثة موظفي حماية واجب
 حـالات  في المساعدة لتسهيل الأمريكية البلدان اتفاقية من الرابعة المادة من) ج(إلى الفقرة    الصدد

 لحمايـة  قـصاراها  ساعدة أن تبذل  التي تتلقى الم   التي تقتضي من الدولة   ،  )٣٣(١٩٩١لعام   الكوارث
 إلى ومـواد  ومعـدات  أفـراد  مـن  الغايـة  أو ما يُجلب باسمهـا لهـذه       للمساعدة المقدمة الدولة تجلبه ما

 بـشأن سـلامة مـوظفي       ١٩٩٤ مـن اتفاقيـة عـام        ٧مـن المـادة     ) ٢(تـنص الفقـرة      وبالمثل، .إقليمها
__________ 

 . أعلاه١٦انظر الحاشية  ) ٣٣(
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 المناسـبة  التـدابير  دول الأطـراف جميـع    تتخـذ ال ـ  ” علـى أن     )٣٤(الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـا     
 الـدول  تتخـذ  خـاص،  وبوجـه . بهـا  المـرتبطين  والأفراد المتحدة الأمم موظفي وأمن سلامة لضمان
 يـتم  الـذين  بهـا،  المـرتبطين  والأفراد المتحدة الأمم موظفي لحماية المناسبة الخطوات جميع الأطراف
وتـرد إشـارات إضـافية إلى هـذه         . الاتفاقيـة  في المبينـة  الجـرائم  مجموعة من  من “في إقليمها  وزعهم

  بــين٢٠٠٩سـبتمبر  / أيلـول ٢١في  المـبرم  الاتفـاق  مــن ٢ المـادة  مثـل  ثنائيـة،  معاهـدات  المـسألة في 
الحمايــة المدنيــة والطــوارئ وإزالــة آثــار الكــوارث    ووزارة والتعــاون للتنميــة السويــسرية الوكالــة

ــة في الاتحــاد ــسانية الروســي بــشأن التعــاون في  الطبيعي ــدان الاســتجابة الإن ــسريعة  مي  للكــوارث ال
:  التي تنص على أنه،)٣٥(والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية والتعاون الإنمائي الدولي     الطبيعية
يقــدم الطرفــان كــل الــدعم الممكــن والحمايــة الواجبــة لمــوظفي الإغاثــة وســلعهم    الــضرورة، عنــد

ببــذل  التزامــات بوصــفها الأحكــام هــذه طــابعتأكيــدا واضــحا  أخــرى وتؤكــد وثــائق. ومعــداتهم
  مثلا من قواعد اليونيتار النموذجية، تتخذ الدولة الـتي تتلقـى المـساعدة          ١٧فوفقا للقاعدة   . العناية
 المبـاني  وأمـن وسـلامة جميـع      المعيـنين  وسـلامة مـوظفي الإغاثـة      أمـن  لـضمان  اللازمـة  التدابير جميع

 المادة تشير وفي سياق مماثل،  . الإغاثة أنشطة إطار في مةالمستخد والمعدات النقل ووسائل والمرافق
التـدابير اللازمـة لمعالجـة مـسألة سـلامة وأمـن         ” إلى   )٣٦(إرشـادات تـسهيل المـساعدات      من ٢٢

ــة والانتعــاش الأولي في حــالات الكــوارث    أمــن كــل المبــاني والمرافــق  ... و... أفــراد الإغاث
 إطـار تقـديم مـساعدات الإغاثـة أو الانتعـاش            ووسائل النقل والمعدات والـسلع المـستعملة في       

  .“الأولي في حالات الكوارث
والالتزامــات ببــذل العنايــة تقتــضي مــن الــدول الــسعي لتحقيــق هــدف الالتــزام ذي   -  ٤٠

 ،الجماعيـة  الإبـادة  قضية في الدولية العدل محكمة ذكرت فكما .الصلة وليس النجاح في تحقيقه    
  ببذل العناية، التزاما باعتباره يةالجماع الإبادة عند وصف واجب منع

 ارتكــاب منــع في الظــروف، كانــت مهمــا بالنجــاح، ملزمــة لا تكــون الدولــة”  
 الوسـائل  كـل  اسـتخدام  هو الأطراف الواقع على الدول   بل إن الالتزام  : الجماعية الإبادة
 ةالدول ـ تتحمـل  ولا. الإمكـان  بقـدر  الجماعيـة  الإبـادة  لمنـع  لها علـى نحـو معقـول،       المتاحة

  .)٣٧(“المنشودة النتيجة تحقيق لمجرد عدم المسؤولية

__________ 
 . أعلاه١١انظر الحاشية  ) ٣٤(
)٣٥ ( United Nations, Treaty Series, vol. 2641, No. 47040. 
 . أعلاه٢٦انظر الحاشية  ) ٣٦(
)٣٧ ( Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 221, para. 430. 
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بـذل قـصاراها     في الـدول  تتخـذها  أن ينبغـي  التي ومن ثم فالسياق هو الذي يحدد التدابير        - ٤١
فإن فحوى الالتـزام بمنـع فعـل معـين يختلـف             الدولية، العدل ووفقا لمحكمة . المتوقع لتحقيق الهدف 

م ذات الــصلة وبحــسب طبيعــة الأفعــال المــراد   مــن صــك لآخــر، وذلــك بحــسب صــياغة الأحكــا   
تـدابير الواجـب اتخاذهـا، لأنهـا        ببذل العنايـة للـدول هامـشا لتقـدير ال          وتترك الالتزامات  .)٣٨(منعها
تتضمن عادة إشارة دقيقة إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق النتيجة المنـشودة، مـع مراعـاة الظـروف           لا

 خلـصت المحكمـة    الحيـاة،  في بـالحق  المرتبطـة  الإيجابية اتوعليه، ففيما يتعلق بالالتزام   . الصلة ذات
  :إلى ما يلي الإنسان لحقوق الأوروبية

 تراعـى،  أن دون متناسـب  غـير  أو مـستحيلا  عبئـا  السلطات تحميل عدم يجب”  
 الأولويـات  حيـث  مـن  بهـا  تقـوم  أن عليهـا  يـتعين  الاختيارات العمليـة الـتي     خاصة، بصفة

بق أن خلصت إليه المحكمة، إلى مـا تتمتـع بـه الـدول مـن        والموارد؛ ويُعزى ذلك، كما س    
ــة في   ــسلطة التقديري ــة المجــالات هــامش واســع مــن ال ــة الاجتماعي ــصعبة والتقني وهــذا . ال

  .)٣٩(“الطوارئ حالات في الإغاثة مجال في أكبر الاعتبار يجب إعطاؤه وزنا
بـذل العنايـة الواجبـة      وعلى نفس المنوال، فبغية تقييم مـدى انتـهاك نيكـاراغوا لالتزامهـا ب               

لمنع الاتجار، عبر أراضـيها، بالأسـلحة الموجهـة إلى الـسلفادور، أخـذت محكمـة العـدل الدوليـة في                
وطـابع الـسرية المـلازم للأنـشطة         للحكومـة،  المتاحـة  الوسـائل  قلة مثل الظروف من الاعتبار عددا 

  وقـد تتخـذ هـذه   .)٤٠(الصلةالخاصة غير المشروعة المضطلع بها في أراضيها، ووعورة المناطق ذات          
 على نحو مـا أكدتـه اللجنـة بـشأن مجـالات            بحسب تطور الأوضاع،   ديناميا طابعا أيضا الالتزامات

ففي التعليـق علـى مـشاريع المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود                   . الدولي القانون من أخرى
  :يلي، مثلا، ذكرت اللجنة ما ٢٠٠١الناجم عن الأنشطة الخطرة، في عام 

 الــزمن؛ مــع يــتغير قــد الواجبــة للعنايــة معقــولا معيــارا اعتبــاره يمكــن مــا وإن”  
 مـا،  وقـت  في والمعقولـة  الملائمـة  القواعـد  أو المعايير أو الإجراءات من يعتبر أن يمكن فما
  .)٤١(“المستقبل في كذلك يعتبر لا قد

 الحـسبان   وفي حالات الكـوارث، هنـاك مجموعـة مـن الظـروف الـتي قـد يلـزم أخـذها في                      
لتقييم مدى ملاءمة التدابير الـتي ينبغـي اتخاذهـا في الوفـاء بواجـب الحمايـة، مثـل الـصعوبات الـتي                       

__________ 
 .٤٢٩، الفقرة ٢٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ) ٣٨(
)٣٩ ( European Court of Human Rights, Budayeva and Others v. Russia, Judgment, 20 March 2008, p. 25, 

para. 135. 
)٤٠ ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Judgement, I. C. J., Reports 1986, p. 73-74, paras. 155-157. 
ــدولي   ) ٤١( ــانون ال ــة الق ــة لجن ــاني  ٢٠٠١، حولي ــد الث ــاني (، المجل ــم ا  (، )الجــزء الث ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــعمن  لمبي

E.04.V.17 (Part 2)( الفقرة ٩٨، الفقرة ،)٣من التعليق على مشروع المادة ) ١١. 
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تواجههــا الدولــة في الاضــطلاع بأنــشطتها العاديــة بــسبب حالــة الفوضــى الناجمــة عــن الكارثــة،     
لا عمـا   وموقف وسـلوك الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنـساني المـشاركة في عمليـات الإغاثـة، فـض                    

  .يسود آنئذ من ظروف تؤثر في المنطقة المشمولة بالعمليات
 مراعــاة مــع الأمنيــة ضــرورة تقيــيم المخــاطر علــى نفــسه الوقــت ولا بــد مــن التــشديد في  - ٤٢

. اسـتجابة كافيـة وفعالـة للكارثـة        أن تُكفل للضحايا   والحرص على  الإغاثة لبعثات الشامل الطابع
أن تمتثل للالتزام ببذل العناية فقـط لا أن تمتثـل للالتـزام بتحقيـق               ولما كان المطلوب من الدول هو       

 وغـير  معقولـة  غاية، فينبغي عدم تفسير واجب الحماية على أنه ينطـوي علـى وضـع حـواجز غـير                 
 هـذا  وفي. تضطلع بهـا الجهـات الفاعلـة المعنيـة في المجـال الإنـساني              التي الإغاثة أنشطة متناسبة أمام 

الوارد في هذا التقرير، والـذي يُلـزم الـدول باتخـاذ         ١٤ هتمام لمشروع المادة  إيلاء الا  يجب الصدد،
بحـقٍّ في    اعترفـت بـه اللجنـة      وعلـى نحـو مـا     . الإغاثة موظفي تنقل حرية لتسهيل التدابير الضرورية 

 حـساسة  منـاطق  إلى الوصـول  المتـأثرة  الـدول  تُقيـد  أن يمكـن ” تعليقها علـى مـشروع هـذه المـادة،       
 مــوظفي حركـة  وتقييــد. المعنيـة  المنطقــة داخـل  التنقــل بحريـة  ذاتــه الوقـت  في ماحالــس مـع  بعينـها، 
  .)٤٢(“مرنة مساعدة تقديم على قدرتهم يعيق مبرر بلا الإغاثة
لا بـد مـن      الـصدد،  هـذا  ففيما يتعلق بالتـدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا في           ذلك، على وعلاوة  - ٤٣

أن  ينبغـي  الكـوارث  حـالات  في يـات الإغاثـة   تأكيد أن إمكانية الاستعانة بحرس مـسلحين في عمل        
أبـرز الجهـات الفاعلـة في مجـال العمليـات            الميـدان  هذا التي تتبعها في   الممارسات لأفضل وفقا تُقيَّم

للمبــادئ التوجيهيــة غــير الملزمــة بــشأن   ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص الــصدد، هــذا وفي. الإنــسانية
سانية، الــتي وضــعتها اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين  الاســتعانة بــالحرس المــسلحين في القوافــل الإن ــ

 للغاية، المعنية في اتخاذ قرارات حساسة     الفاعلة الجهات  بهدف مساعدة  ٢٠١٣ عام الوكالات في 
في إطـار الفـصل      موضـح  هو وكما. الإنسانية العمليات مراعاة تامة للمبادئ الإنسانية ولأمن     مع
   من تلك الوثيقة،“ قاعدة عامة-ثانيا ”

ومـع ذلـك، قـد     . كقاعدة عامة، لا تستعين القوافل الإنسانية بحرس مـسلحين        ”  
 “كمـلاذ أخـير   ”تنشأ ظروف استثنائية يكون فيها اللجوء إلى حرس مسلحين ضـروريا            

وقبـل اتخـاذ قـرار بـشأن هـذه الظـروف الاسـتثنائية،          . ليتسنى الاضطلاع بالعمل الإنساني   
  .)٤٣(“ لمسلحين والبدائل الممكنة لذلكتؤخذ في الحسبان عواقب الاستعانة بالحرس

__________ 
 .١٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤(، الفقرة ٦٢، الفقرة A/68/10انظر  ) ٤٢(

)٤٣( Inter-Agency Standing Committee Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escorts for Humanitarian 
Convoys, of 27 February 2013, p. 3 (emphasis present in the original text), available from 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20Escort%20 Guidelines%20-%20Final.pdf. 
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 الكـوارث  حـالات  في الـسائدة  الأمنية له ما يبرره وبخاصة لأن الشواغل      الاستنتاج وهذا  
 في المـساعدة  تقـديم  حـالات  في أقـل خطـورة بكـثير مـن الـشواغل الأمنيـة الـسائدة              تكون ما عادة

  .طرفي سيناريوهات مماثلة أخرى شديدة المخا أو المسلحة التراعات
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن مجموعة من المعاهدات الـتي تتنـاول المـساعدة                    - ٤٤

ــب          ــسكريين الأجان ــراد الع ــل الأف ــة عم ــتبعاد صــريح لإمكاني ــل إلى اس ــوارث تمي في حــالات الك
المشاركين في جهود الإغاثة في حالات الكوارث على توفير الأمن للأفراد الآخرين المشاركين في      

. )٤٤(للدولـة المتـأثرة   تلك الأنشطة، لأن هذه المهمة منوطة حصرا بقوات الجيش والشرطة التابعـة             
تــنص علــى أن يكــون الأفــراد  أخــرى معاهــدات أحكــام مــن اســتنتاج هــذا التقييــد أيــضا ويمكــن

أمـا إذا عـبرت الدولـة المتـأثرة      .)٤٥(العسكريون الأجانـب في بعثـات الإغاثـة مجـردين مـن الـسلاح         
حقيقيا عن قبول صريح في هذا الصدد، ولا سيما عند الامتثـال لولايـة محـددة صـادرة عـن                    تعبيرا  

هيئــات دوليــة مختــصة مثــل مجلــس الأمــن، فــلا يمكــن أن تُــستبعد، لأغــراض مــشاريع المــواد هــذه،  
إمكانية اضطلاع جهات فاعلة غير قوات الجيش والشرطة التابعة للحكومة المضيفة بمهمة ضمان             

ومن ثم، يمكن تـوخي  . يضا لموظفي الإغاثة في حالات الكوارث ولمعداتهم وسلعهم       تلك الحماية أ  
  .الآن حتى التي دُونت وطورت والقواعد المبادئ مع يتفق هذا الخيار الأخير أيضا شريطة أن

في المجـال الإنـساني أن تـسهم بنفـسها           الدولية الفاعلة يمكن للجهات  ذلك، على وعلاوة  - ٤٥
احتمـال   الـتي يُتـوخى منـها تقليـل        التخفيـف  تـدابير  مـن  باتخـاذ مجموعـة    نـشود، الم الهدف تحقيق في

المعنية  الفاعلة الذي يقع على الجهات    الرعاية ولا شك في أن واجب    . تعرضها للتهديدات الأمنية  

__________ 
ــا        ) ٤٤( ــق بـ ــا يتعلـ ــاون فيمـ ــشأن التعـ ــيرو بـ ــة بـ ــتين وجمهوريـ ــة الأرجنـ ــين جمهوريـ ــبرم بـ ــاق المـ ــر الاتفـ   لكوارث،انظـ

ــران١١في  ــاح علــــــــــــى العنــــــــــــوان التــــــــــــالي   ) (٢(٧، المــــــــــــادة ٢٠٠٤يونيــــــــــــه / حزيــــــــــ : متــــــــــ
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119164/norma.htm .(

  التعــاون فيمــا يتعلــق بــالكوارث،أيــضا الاتفــاق المــبرم بــين جمهوريــة الأرجنــتين وجمهوريــة شــيلي بــشأن   وانظــر
 ).٣( ٧، المادة ١٩٩٧أغسطس / آب٨ في

من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاسـتجابة في حـالات الطـوارئ،                ) ٢(١٢انظر المادة    ) ٤٥(
 بـشأن  ٢٠١١ جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي لعـام  من المادة التاسعة من اتفاق رابطة ) ٢(؛ والفقرة ٢٠٠٥لعام  

 الموجهـة مـن لجنــة   Rec(2002)3مجلـس أوروبـا، التوصـية    : وانظـر أيــضا . الاسـتجابة الـسريعة للكـوارث الطبيعيـة    
الوزراء إلى الدول الأعـضاء بـشأن التعـاون عـبر الحـدود في مجـال الحمايـة المدنيـة والمـساعدة المتبادلـة في حـالات                           

طارئـة  إذا تـضمنت الخـدمات ال  (، ١٣الكوارث الطبيعية والتكنولوجية التي تحـدث في المنـاطق الحدوديـة، الفقـرة      
وحــدات عــسكرية أو شــبه عــسكرية، ينبغــي أن تحــرص الدولــة المرســلة علــى أن يتــدخل أفرادهــا مجــردين مــن      
السلاح، رهنا بالاتفاقات المحددة المبرمة مع الدولة طالبـة المـساعدة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بحمايـة مـا يوفـد مـن                           

 العـسكري والمـدني في عمليـات الإغاثـة في           ؛ والمبادئ التوجيهيـة بـشأن اسـتخدام أصـول الـدفاع           )أفراد ومعدات 
يــتم مــن  (٢٩، الفقــرة ٢٠٠٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٧، ١، التنقــيح ”مبــادئ أوســلو“ -حــالات الكــوارث 

ة في حـــالات الكـــوارث حيـــث المبـــدأ، وزع المـــوظفين الأجانـــب للـــدفاع العـــسكري والمـــدني في مهـــام الإغاثـــ
وتظل الدولة المتضررة هي المسؤولة مسؤولية شـاملة عـن تـوفير    . نيةمسلحين وهم يرتدون البزة الرسمية الوط      غير

 ).الأمن الكافي لدعم أصول الدفاع العسكري والمدني الأجنبية المأذون بها
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 الملقـاة  العامـة  الواجبـات  مـن  جزء خطيرة دولية بعثات في الموفدين إزاء أفرادها  في المجال الإنساني  
 الدوليـة  العـدل  أن اتخذته محكمـة  سبق الذي التذكير في هذا الصدد بالموقف  ويكفي. تقهاعا على
  :أكدت أن عندما ١٩٤٩ عام في

الضروري أن تعهد إلى وكلائها بمهام خطيرة يؤدونهـا          من تجد قد... المنظمة  ”  
ويجـب علـى المنظمـة أن تـوفر لوكلائهـا حمايـة كافيـة               ... في أجزاء مـضطربة مـن العـالم         

  .)٤٦(“ضمان أدائهم هذه المهام بكفاءة واستقلالية ولتزويدهم بدعم فعالل
المتحــدة، هــو المــسؤول في المقــام الأول عــن اتخــاذ  الأمــم والأمــين العــام، داخــل منظومــة  

، الـتي تتـضمن     ٢٠٠٩التدابير المترتبة في هذا الصدد، على النحو المبين في نشرته الصادرة في عـام               
  ):ج(٢-١البند   فبموجب.)٤٧( الأمم المتحدةالنظام الأساسي لموظفي

 ممارســته في العــام، الأمــين ويــسعى ...العــام  الأمــين لــسلطة الموظفــون يخــضع”  
 اللازمـة  والأمن السلامة ترتيبات جميع اتخاذ الظروف، مراعاة مع يكفل، أن إلى سلطته،

  .“إليهم بها المعهود المسؤوليات يؤدون وهم للموظفين
لإجراءات التمكينية في عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة          وقد أُكدت تلك ا     

. المتحـدة  الأمـم  مـوظفي  وحمايـة  الإنـسانية  العـاملين في مجـال تقـديم المـساعدة         وأمـن  سـلامة  بشأن
أحدث قراراتها بشأن هـذا الموضـوع إلى الأمـين العـام             في العامة الجمعية طلبت المثال، سبيل فعلى

  : يليجملة أمور منها ما
أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تزويد موظفي الأمم المتحـدة وغيرهـم             ”  

على نحو مناسـب، بالمعلومـات المتعلقـة بالمعـايير الأمنيـة التنفيذيـة الـدنيا              ... من الموظفين   
ومدونات قواعد السلوك في هذا المجال وكفالة عملهم بمقتضاها، وتزويـدهم، علـى نحـو               

مات المتعلقة بالظروف الـتي يُـدعون إلى العمـل فيهـا والمعـايير الـتي يـتعين                  مناسب، بالمعلو 
مـن أجـل تعزيـز      ... وتلقيهم التدريب المناسـب في مجـالات الأمـن          ... عليهم استيفاؤها   

أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتعيـد تأكيـد ضـرورة قيـام جميـع المنظمـات الإنـسانية                   
  .)٤٨(“الأخرى بدعم موظفيها بشكل مماثل

__________ 
)٤٦ ( Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1949, p. 174. 
ظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة والنظام الإداري المؤقت للموظفين، نـشرة الأمـين العـام الـصادرة في                  انظر الن  ) ٤٧(

 ).ST/SGB/2009/7 (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢١
 مـن القـرار أيـضا علـى مجموعـة       ٣٦ إلى   ١٩وتنص الفقرات من    . ١٦، الفقرة   ٦٧/٨٥انظر قرار الجمعية العامة      ) ٤٨(

 .من التدابير الإضافية
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وقد جددت إرشـادات تـسهيل المـساعدات أيـضا تأكيـد واجـب الرعايـة هـذا في سـياق                       
كمـا  ”:  منـها علـى مـا يلـي    ٢٢محدد هو عمليات الإغاثـة في حـالات الكـوارث، إذ تـنص المـادة        

ــار         ــبة في إط ــوات المناس ــساعدة أن تتخــذ الخط ــسانية الم ــات الإن ــساعدة والمنظم ــدول الم ــي لل ينبغ
  .“ الخاصة للحد من المخاطر الأمنيةتخطيطها وعملياتها

ورغم ما قـد تتخـذه الجهـات الفاعلـة المعنيـة مـن تـدابير وقائيـة، يظـل احتمـال ارتكـاب                          - ٤٦
وينبغــي أن تلاحــق . أفعــال ضــارة تــستهدف مــوظفي الإغاثــة ومعــداتهم وســلعهم احتمــالا قائمــا 

قمـع  صها الأساسـي المتمثـل في       الدولة المتأثرة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، فتمـارس اختـصا          
 ٢٠٠٣ وكمــا يــرد في قــرار معهــد القــانون الــدولي لعــام. الجــرائم المرتكبــة ضــمن ولايتــها القــضائية

بــشأن المــساعدة الإنــسانية، ففــي حــال وقــوع هجمــات علــى المــوظفين الــذين يــضطلعون بمهــام    
 إطار هـذه المهـام، يُقـدَّم        المساعدة الإنسانية أو على المنشآت أو السلع أو المركبات المستخدمة في          

  .)٤٩(المتهمون بارتكابها إلى المحاكمة أمام محكمة أو هيئة قضائية محلية أو دولية مختصة
 بـشأن سـلامة مـوظفي الأمـم         ١٩٩٤تفاقيـة عـام     وفي هذا الـصدد، يمكـن أن يكـون لا           -  ٤٧

يـد أيـضا للـدول      دور مف  )٥٠(٢٠٠٥المتحدة والأفراد المـرتبطين بهـا وبروتوكولهـا الاختيـاري لعـام             
فهذه الاتفاقية تنص على أن تكفل الدول الأطراف أمن وسلامة فئات الموظفين            . الأطراف فيهما 

، وقمع جرائم بعينها مذكورة في الاتفاقية، اسـتنادا إلى          ٢من المادة   ) ب(و) أ(المحددة في الفقرتين    
 المتحــدة والمــوظفين غــير أن إعمــال هــذه الأحكــام يقتــضي مــن الأمــم . نهــج الملاحقــة أو التــسليم

مـن الاتفاقيـة أو المـادة الثانيـة مـن           ) ج(١المرتبطين بها المشاركة في بعثة على النحو المبين في المـادة            
  :من الاتفاقية) ج(١وفيما يلي نص المادة . البروتوكول الاختياري

 عمليــة ينــشئها الجهــاز المخــتص في الأمــم ’عمليــة للأمــم المتحــدة’يقــصد بعبــارة ”  
  : وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة وذلكالمتحدة

حينما يكـون الغـرض مـن العمليـة هـو صـون أو إعـادة إحـلال الـسلم                      ‘١”’
 حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامـة، لأغـراض      ’٢’والأمن الدوليين؛ أو    

ــاك خطــرا غــير عــادي     ــة أن هن ــشتركين  يهــدد ســلامة ا هــذه الاتفاقي ــراد الم لأف
  .“العملية في

 على أن انطباقها لحمايـة مـوظفي الإغاثـة الإنـسانية في       ١٩٩٤وتنص أحكام اتفاقية عام       - ٤٨
. جـود خطـر غـير عـادي       حالات الكوارث مقيَّـد بـشرط إعـلان مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة                  

  .حدة المختصينأن هذا الإعلان لم يصدر قط حتى الآن عن أي من جهازي الأمم المت غير
__________ 

سـبتمبر  / أيلـول  ٢قرار بشأن المساعدة الإنسانية، اعتمده معهد القانون الـدولي في دورتـه المعقـودة في بـروج، في                    ) ٤٩(
 . أعلاه٢٧من المادة التاسعة، انظر الحاشية ) ٢(، الفقرة ٢٠٠٣

 . أعلاه١١انظر الحاشية  ) ٥٠(
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  نطاق تطبيق الاتفاقية، دون    ٢٠٠٥وتوسع المادة الثانية من البروتوكول الاختياري لعام          - ٤٩
الـتي تنفـذ     ليـشمل العمليـات    غـير عـادي،    وجـود خطـر    إعـلان  بإصـدار  القاضـي  الإضـافي  الشرط

الـسلام؛ أو    بنـاء  المج في الإنمائية أو السياسية أو الإنسانية المساعدة تقديم) أ(”: للغرضين التاليين 
الأخـير هامـا    وقـد يكـون هـذا الـسيناريو         . “الطـوارئ  حـالات  في الإنـسانية  المـساعدة  تقديم) ب(

من المـادة الثانيـة     ) ٣ (الفقرةلمجموعة من البعثات المضطلع بها في إطار الاستجابة للكوارث، غير أن            
لعـام أنهـا لـن تطبـق أحكـام هـذا            من البروتوكول الاختياري تجيز للدولة المضيفة أن تعلن للأمـين ا          

مـن المـادة الثانيــة   ) ب(١بإحـدى العمليـات الــتي تنفـذ بموجـب الفقـرة      ”البروتوكـول فيمـا يتعلـق    
 ومـن  .“العمليـة  نشر قبل الإعلانويتم هذا . لغرض وحيد هو مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية     

ــأثرة إلى الــشرط المــذكور أعــلاه فيمــا     ــة المت يتــصل بعمليــات الاســتجابة  ثم، يمكــن أن تحيــل الدول
للكــوارث، كــي لا تطبــق البروتوكــول الاختيــاري والاتفاقيــة علــى الكارثــة الــتي هــي بــصدد          

ومع ذلك، لا بـد مـن التـشديد علـى أن الـدول الأطـراف لم تلجـأ قـط حـتى الآن إلى                      . مواجهتها
  .هذه الإمكانية المتاحة، أي اختيار عدم تطبيق تلك الأحكام

  شروع مادة إضافيةمقترح بشأن م  - هاء  
 إضـافية  مادة مشروع إدراج يسوغ ما وجود إلى الخاص المقرر يخلص تَقدَّم، ما ضوء في  - ٥٠
 مـشاريع  مجموعـة  في بحماية موظفي الإغاثة في حالات الكوارث وحمايـة معـداتهم وسـلعهم            تتعلق
ذي سيُـصاغ   ال ـ المادة مشروع ويكون نص . الكوارث حالات في الأشخاص بحماية المتعلقة المواد

  :التالي الشكل  مكررا على١٤مؤقتا باعتباره مشروع المادة 
   مكررا١٤مشروع المادة     
  حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم    

تتخــذ الدولــة المتــأثرة جميــع التــدابير الــضرورية لــضمان حمايــة مــوظفي الإغاثــة     
  .معدات وسلع الإغاثةالموجودين في أراضيها لغرض تقديم المساعدة الخارجية، وحماية 

  أحكام عامة  - ثالثا  
على غرار المشاريع التي تُعدها اللجنة بشأن مواضيع أخرى، ينبغي اسـتكمال هـذا المـشروع          - ٥١

بــبعض البنــود العامــة أو الوقائيــة الــتي تتنــاول تفاعلــه مــع قواعــد القــانون الــدولي الأخــرى الــسارية في  
  . في مواصلة تحديد نطاق مشاريع الموادفقد تسهم تلك البنود فعلا. حالات الكوارث
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  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة  - ألف  
حمايــة ” بــشأن موضــوع ٢٠٠٧حــددت الأمانــة العامــة، في مــذكرتها الــصادرة في عــام    - ٥٢

 صـك قـانوني دولي يتطـرق إلى جوانـب           ٢٠٠، أكثـر مـن      )٥١(“الأشخاص في حـالات الكـوارث     
وارث والاســتجابة لهــا، ويتــصل، بوجــه أعــم، بحمايــة الأفــراد في  شــتى مــن مجــال الوقايــة مــن الك ــ

وقد أشير إلى معاهدات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف هامـة في هـذا الـصدد               . حالات الكوارث 
، ولا ســـيما في تقريـــره ٢٠٠٨في التقـــارير الـــستة الـــتي قـــدمها المقـــرر الخـــاص تباعـــا منـــذ عـــام 

تعـاون الـدولي في تقـديم المـساعدة الغوثيـة في حـالات              فقد شهد هذا العصر تزايـد ال      . )٥٢(السادس
الكوارث، وفي أنشطة التأهب للكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها، ممـا أدى إلى تكـاثر                

وعلاوة على ذلك، لا بد من مراعاة عدد مـن الميـادين المتخصـصة              . المعايير القانونية في هذا المجال    
طاق الدقيق لحقوق وواجبات الـدول والجهـات الفاعلـة الأخـرى            في القانون الدولي لدى تقييم الن     

وهذا ما يبرر الحاجة إلى حكم يهـدف إلى مواءمـة           . )٥٣(فيما يتعلق بالوقاية من الكوارث وإدارتها     
  .مشاريع المواد هذه مع سائر قواعد القانون الدولي

جـودة الـتي    والتماسا للتوجيه في وضع ذلـك الحكـم، مـن الـضروري بحـث الـصكوك المو                  - ٥٣
 مسائل الوقاية من الكوارث والاستجابة لها من منظـور          - شأنها شأن مشاريع المواد هذه       -تعالج  
وتتناول تلك الصكوك عادة مجموعة واسعة من المسائل، ما قـد ينـشأ عنـه تنـافر بينـها وبـين               . عام

صاء أيـضا  وتوخيـا للكمـال، سيـشمل هـذا الاستق ـ    . معايير أخرى أكثر تخصصا في القانون الدولي     
  .صكوكا قانونية غير ملزمة ووثائق أخرى أعدتها واعتمدتها هيئات مختصة

  المعاهدات العالمية  - ١  
فيمــا يتعلــق أولا بالمعاهــدات العالميــة، يوجــد حاليــا صــكان قطاعيــان ســاريان يتــضمنان     - ٥٤

 ية تامبيري المتعلقـة   اتفاق: معايير عامة تهدف إلى تنظيم أنشطة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية هما          

__________ 
)٥١ ( A/CN.4/590/Add.2. 
 قاعـدة   لي لجمعيات الصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر        الاتحاد الدو ويحفظ  .  جيم -، الجزء ثانيا    A/CN.4/662انظر   ) ٥٢(

ــالي     ــع التـ ــا في الموقـ ــلاع عليهـ ــن الاطـ ــة يمكـ ــات محدثـ -www.ifrc.org/en/publications-and-reports/idrl: بيانـ

database/ .   وانظـر أيـضاAndrea de Guttry, “Surveying the law”, Andrea de Guttry, Marco Gestri and 

Gabriella Venturini, eds., International Disaster Response Law (The Hague, T.M.C. Asser Press, 

2012), pp. 3-44.  
 David Fisher, Law and Legal Issuesنون الدولي المعنية، انظـر للاطلاع على استقصاء شامل لمختلف مجالات القا ) ٥٣(

in International Disaster Response: A Desk Study (International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies, Geneva, 2007), pp. 33-82 .  وانظـر أيـضاGabriella Venturini, “International disaster 

response law in relation to other branches of international law”, Andrea de Guttry, Marco Gestri and 

Gabriella Venturini, eds., International Disaster Response Law, pp. 45-64. 



A/CN.4/668
 

26/35 14-24873 
 

ــديم ــوارد بتقـ ــصالات مـ ــسلكية الاتـ ــلكية الـ ــد واللاسـ ــن للحـ ــوارث مـ ــات الكـ ــة  ولعمليـ الإغاثـ
  .)٥٥(٢٠٠٠، والاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية لعام )٥٤(١٩٩٨ لعام
 قواعـد   وتتناول اتفاقية تامبيري حصرا توفير المساعدة في مجال الاتصالات، غير أنها تضع             - ٥٥

جنبيــــة في مجــــال الإغاثــــة بــــشأن عــــدد مــــن الجوانــــب المتــــصلة بأنــــشطة الجهــــات الفاعلــــة الأ
كـــاليف، والحـــواجز التنظيميـــة،   والامتيـــازات والحـــصانات، وإنهـــاء المـــساعدة، والت    القبـــول،(

وبغية معالجة أوجه التنافر الـتي يمكـن أن تنـشأ مـع معـايير القـانون الـدولي الأخـرى،                ). ذلك وغير
 عـن  الناشئة الأطراف الدول والتزامات حقوق على تؤثر لا”حكم ينص على أن الاتفاقية      أُدرج  

  .)٥٦(“الدولي القانون عن أو الأخرى الدولية الاتفاقات
ــة إلى تعزيــز التعــاون بــين       - ٥٦ ــة المدني ــة للمــساعدة في مجــال الحماي ــة الإطاري وتهــدف الاتفاقي

على صعيد الوقاية، والتنبؤ والتأهـب والتـدخل وإدارة         السلطات الحكومية المكلفة بالحماية المدنية      
وفيما يخص . ، بوضع المبادئ التي ينبغي تنفيذ جميع عمليات المساعدة وفقا لها         ( )ما بعد الأزمات  

الأخرى التي اتخـذتها    العلاقة بالمعايير الدولية الأخرى، تنص الاتفاقية على أنها لا تمس بالالتزامات            
  .)٥٧(قها بموجب القانون الدوليالدول الأطراف على عات

وثمة معاهدات أخرى مفتوحة أمام المشاركة العالمية وضعت لتنظم تنظيما شاملا حقوق          - ٥٧
الدول الأطراف والتزاماتها في مجال الوقاية والتصدي لحالات الطوارئ الناتجة عـن أنـشطة بـشرية                 

  .، ويُستصوب من ثم إدراجها في هذا الاستقصاء)٥٨(محددة
تشمل هذه الصكوك الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميـدان التلـوث       و  - ٥٨

، التي تنص علـى التزامـات مفـصلة لـضمان اتخـاذ إجـراءات سـريعة وفعالـة            )٥٩(١٩٩٠الزيتي لعام   
 من الاتفاقيـة  ١١وتنص المادة . للتقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي قد ينجم عن تلك الحوادث      

  :على أنه
أن يفــسر علــى أنــه يغــير مــن حقــوق  لــيس هنــاك في هــذه الاتفاقيــة مــا يمكــن  ”  

  .“التزامات أي طرف بموجب أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر أو
__________ 

 . أعلاه٩انظر الحاشية  ) ٥٤(
 . أعلاه١٠انظر الحاشية  ) ٥٥(
)٥٦ ( Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 

Relief Operations أعلاه٩، انظر الحاشية ١٠، المادة . 
 .٥نفسه، المادة المرجع  ) ٥٧(
 .A/CN.4/590/Add.2، و٤٦، الفقرة A/CN.4/590للاطلاع على قائمة مستفيضة في هذا الصدد، انظر  ) ٥٨(
)٥٩ ( International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, of 30 November 

1990, United Nations, Treaty Series, vol. 1891, No. 32194. 
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 بـشأن الاسـتعداد والتـصدي والتعـاون فيمـا        ٢٠٠٠ويرِد حكم مماثل في بروتوكول عام         
  .)٦٠(يتعلق بأحداث التلوث بمواد خطرة وضارة

 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بتقــديم المــساعدة في حالــة وقــوع حــادث ١٢ثــل تــنص المــادة وبالم  - ٥٩
  : على أنه)٦١(نووي أو طارئ إشعاعي

لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والواجبات المتبادلة للدول الأطراف بموجب           ”  
ليـة  اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هـذه الاتفاقيـة أو بموجـب اتفاقـات دو                

  .“تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها
  المعاهدات الإقليمية  - ٢  

تتناول عدة صكوك إقليمية أيضا المسائل المشمولة بمشاريع المواد هذه، وتنطبق في نطاق               - ٦٠
وتتضمن معظـم تلـك الوثـائق بنـودا تـنظم علاقتـها             . مماثل، من حيث الموضوع ومن حيث الزمن      

ــانون  /خــرى وبالمعاهــدات الأ ــدولي العامــة المتطابقــة مــن   أو بالقواعــد الأخــرى مــن قواعــد الق  ال
  .النطاق حيث
 بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي للبحـر           ١٩٩٨فاتفاق عام     - ٦١

الأسود بشأن التآزر في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والكوارث         
ة عـن أنـشطة بـشرية يـنص علـى أن هـذه المعاهـدة لا تـؤثر في حقـوق والتزامـات الأطـراف                   الناجم

  .)٦٢(المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الأخرى
ومن أحدث وأشمل المعاهـدات الـتي اعتُمـدت علـى الـصعيد الإقليمـي اتفـاق رابطـة أمـم                       - ٦٢

فهــذه . )٦٣(٢٠٠٥ئ لعــام جنــوب شــرق آســيا لإدارة الكــوارث والاســتجابة في حــالات الطــوار
 الكـوارث  آثـار  مـن  التخفيـف  ناحيـة  مـن  المعاصـر  الـتفكير  مـن  كبيرا قدرا التي تعكس ”المعاهدة،  

ويـنص أحـد    . ، تتسم بطـابع عـام إذ تـشمل مجموعـة واسـعة مـن المـسائل                )٦٤(“المخاطر من والحد

__________ 
)٦٠ ( Protocol on Preparedness, Response and Cooperation to Pollution Incidents by Hazardous and 

Noxious Substances, of 15 March 2000, art. 9. 
 . أعلاه٦انظر الحاشية  ) ٦١(
)٦٢ ( Agreement among the Governments of the Participating States of the Black Sea Economic 

Cooperation on Collaboration in Emergency Assistance and Emergency Response to Natural and 

Man-made Disasters, art. 22 أعلاه١٧، انظر الحاشية . 
)٦٣ ( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response أعلاه١٤، انظر الحاشية . 
 .٣٤، الفقرة A/CN.4/598انظر  ) ٦٤(
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 فيمـا  فطـر  أي والتزامـات  في حقـوق  الأشـكال  من بنودها على أن أحكامها لا تؤثر بأي شكل       
  .)٦٥(فيها طرفا يكون التي السارية الصكوك من صك أو اتفاقية أو معاهدة بأي يتعلق
ــاق         - ٦٣ ــو اتف ــوارث ه ــة في حــالات الك ــساعدة الخارجي ــشأن الم ــي ب ــاق إقليم  وأحــدث اتف
 آسـيا  جنـوب  الطبيعيـة المـبرم بـين أعـضاء رابطـة          للكـوارث  السريعة الاستجابة بشأن ٢٠١١ عام

ويهدف إلى توفير آليات إقليمية فعالة للاستجابة السريعة للكـوارث مـن أجـل              . الإقليمي للتعاون
 الاجتماعيــة الأصــول وفي الأرواح في خــسائر مــن الكــوارث عــن الحــد بدرجــة كــبيرة ممــا يــنجم 

ــصادية ــة والاقت ــدول والبيئي ــشتركة لحــالات  والاســتجابة الأطــراف، لل ــوارئ الم ــن الناجمــة الط  ع
، وتـشمل أحكامـه أنـشطة مختلفـة         )٦٦(نية وتكثيف التعاون الإقليمي   الكوارث بتضافر الجهود الوط   

  :وفقا للمادة السابعة عشرة من الاتفاق. كثيرة تتعلق بالاستجابة للكوارث
لا يؤثر هذا الاتفاق في حقوق والتزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات           ”  

الـتي تكـون تلـك الـدول        والاتفاقات والاتفاقيات الأخـرى الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف            
  .“أطرافا فيها

 نهجـا  ١٩٩١وتتبع اتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث لعام         - ٦٤
  :آخر، إذ تنص على أنه

 الدوليـة  الاتفاقـات  مـن  وغيرهـا  الاتفاقيـة  هذه بين تضارب أي هناك كان إذا”  
 للمـساعدة  المتلقيـة  والدولـة  للمـساعدة  المقدمـة  الـدول  تكـون  التي الموضوع، بهذا المتعلقة
 حـال  في المـساعدة  مـن  قـدر  أكـبر  يتـيح  الـذي  للحكـم  تكـون  الأسـبقية  فإن فيها، أطرافا
  .)٦٧(“المساعدة يقدمون الذين للأفراد والحماية الدعم ويوفر كارثة وقوع

  
  صكوك أخرى  - ٣  

الطـوارئ،   حـالات  في المساعدة تسليم في التعجيل اتفاقية ثمة نص هام آخر هو مشروع        - ٦٥
 حـالات  في للإغاثـة  المتحـدة  الأمـم  عمليـات  التي أُعـدت في مطلـع الثمانينـات بمبـادرة مـن منـسق             

 ٢٩ وبموجــب المــادة . وتتــضمن أحكامــا شــبيهة بأحكــام مــشاريع المــواد هــذه       ،)٦٨(الكــوارث
  ):“تطبيق اتفاقات أخرى بشأن المساعدة في حالات الطوارئ”(
__________ 

)٦٥ ( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, art. 30   ١٤، انظـر الحاشـية 
 .أعلاه

)٦٦ ( SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters, art. II أعلاه١٥، انظر الحاشية . 
)٦٧ ( Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, art 10أعلاه١٦ة ، انظر الحاشي . 
قــرر المجلــس الاقتــصادي والاجتمـاعي الــذي عُــرض عليــه مــشروع  . A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2انظـر   ) ٦٨(

 .الاتفاقية ألا يتخذ إجراءات إضافية بشأن هذه المبادرة
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ــذه الاتفا   - ١”   ــاق  لا تخــل ه ــة بانطب ــل    قي ــا طــرف قب ــات أخــرى أبرمه اتفاق
  .نفاذها بدء

لا يحول بدء نفاذ هذه الاتفاقيـة دون أن يقـوم طـرف في وقـت لاحـق                    - ٢”  
بإبرام اتفاقات أخرى بشأن المساعدة في حالات الطوارئ شـريطة عـدم المـساس بحقـوق                

  .“والتزامات الدول والمنظمات الأخرى التي تطبق أحكام هذه الاتفاقية
 وثمة عنصر آخر ذو أهميـة أيـضا لهـذا الاستقـصاء هـو القـرار المتعلـق بالمـساعدة الإنـسانية                  - ٦٦

فكما هـو الحـال في مـشاريع المـواد هـذه،      . )٦٩(٢٠٠٣الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام  
في حـالات الكـوارث     وواجباتهـا   الـدول    يهدف القـرار إلى تقـديم توجيهـات عامـة بـشأن حقـوق             

القــرار وتحــدد المــادة العاشــرة العلاقــة بــين  . كــوارث الناجمــة عــن الأنــشطة البــشرية  أو الالطبيعيــة
  : الأخرىوقواعد القانون الدولي

  :لا يخل هذا القرار بما يلي”  
مبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي الإنــساني الــتي تنطبــق في حالــة الــتراع   )أ(”  

ضـحايا الحـرب، وبروتوكولاتهـا       لحماية   ١٩٤٩سيما اتفاقيات جنيف لعام      المسلح، ولا 
  ؛)٧٠(١٩٧٧ الإضافية لعام

  .“قواعد القانون الدولي التي تنظم المساعدة الإنسانية في حالات بعينها  )ب(”  
ويُستنتج من الاستقصاء الوجيز أعلاه أنه كلما شرعت الدول وهيئات الخبراء في تنظـيم            - ٦٧

ــالكوارث العلاقــة بــين صــك متعلــق    ويتنــاول مــسائل متعــددة، وبــين  ذي نطــاق تطبيــق واســع ب
 المعاهدات أو قواعـد القـانون الـدولي الأخـرى الـتي ينـصب تركيزهـا علـى عناصـر أكثـر تحديـدا،                       

  .أُعطيت الأسبقية عموما لهذه الفئة الأخيرة من المعايير
مـشاريع المـواد هـذه، علـى        الغـرض مـن     كثر انسجاما مع    الأهذا الخيار هو    والأرجح أن     - ٦٨

لكـوارث  الات ا  اسـتجابة كافيـة وفعالـة لح ـ       تيسير حدوث ” أي،  ٢ في مشروع المادة     النحو المبين 
ولما كانـت   . “احتراما كاملا تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم         

ضع قواعـد عامـة تتعلـق بالتعـاون الـدولي في حـال              ت ـالمـشروع   هـذا    في   أصـلا واردة  أحكام كـثيرة    
ترد في معاهـدات ثنائيـة    على قواعد أكثر تحديدا ير اللائق إعطاؤها الأسبقيةفمن غوقوع كارثة،  

ولمـا كانـت كلتـا فـئتي المعاهـدات توضـحان            ). سـتُبرم مـستقبلا    أو   موجودة (أو متعددة الأطراف  
فمن شأن تطبيقهما إذا أن يخـدم علـى نحـو أفـضل             الدول الأطراف،   عادة الالتزامات الواقعة على     

اتفاقـات ثنائيـة   أن تـبرم  الدول فلا ينبغي إذن أن يُتوقع من     . ماكارثة  ب أثرينتمصالح الأشخاص الم  
__________ 

 . أعلاه٤٩انظر الحاشية  ) ٦٩(
 ).المادة الأولى (”رثةالكا“من الجدير بالإشارة أن القرار يدرج أيضا التراعات المسلحة في تعريفه لمصطلح  ) ٧٠(
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 في مـشاريع  كرسـة المالعامـة  مبـادئ القـانون الـدولي    تخـالف  أو متعددة الأطراف تتـضمن أحكامـا    
  .هذهالمواد 
أنـه يبقـي علـى المعـايير الأشـد صـرامة الـتي قـد تكـون وضـعتها                    المبين أعـلاه    وميزة النهج     - ٦٩
.  المعايير تلك والمعاهدات التي تضع     هذه بين مشاريع المواد     اقات متخصصة، فلا ينشأ تضارب    اتف

القـانون  معـايير    و هـذه مـشاريع المـواد     أوجه التضارب التي قـد تنـشأ بـين           أيضا   وينظم النهج نفسه  
ن اصـة لا يمك ـ الخمع ذلك، لا بد من تأكيد أن تطبيـق تلـك المعـايير            و. ثلامالمنطاق  الالعرفي ذات   

تتناولهـــا  بقـــدر مـــا تـــشمل هـــذه المـــواد مـــسائل لا  هـــذهل محـــل انطبـــاق مـــشاريع المـــواد يحـــأن 
  .)٧١(المعايير تلك
فعـل مـسألة العلاقـة بـين     قـد تناولـت بال  أن اللجنـة    تـذكير ب ـ  في هذا الصدد، لا بد مـن ال       و  - ٧٠

 تطرقـت لقانون الدولي، عنـدما  من فروع االمشروع وفرع خاص   هذا  القواعد المنصوص عليها في     
بــين مــشاريع المــواد والقــانون المحتمــل لتفاعــل مــشاريع المــواد هــذه إلى ا مــن ٤في مــشروع المــادة 

لا تنطبق مشاريع المواد هذه على الحالات      ”: ٤ مشروع المادة    وكما ينص عليه  . الإنسانيالدولي  
لـى مـشروع     وقد أبرزت اللجنة في تعليقهـا ع       .“الإنسانيالدولي  التي تسري عليها قواعد القانون      

ضرورة إعطاء الأسبقية لقواعد القانون الدولي الإنساني، في حالات التراع المسلح، علـى              ٤المادة  
أن القـانون   مفادهـا   ، مما يؤيـد وجهـة نظـر مقبولـة عمومـا             هذهمشاريع المواد   الأحكام الواردة في    
  .)٧٢( أثناء التراعات المسلحةالمنطبقاص الخقانون الالدولي الإنساني يمثل 

 ٤ التعليـق أن مـشروع المـادة         ذلـك فقـد أكـدت اللجنـة أيـضا في          تقـدم،   على الرغم مما    و  - ٧١
 أثنـاء التراعـات   هـذه  مـشاريع المـواد   لانطبـاق  ا مطلقـا  اسـتبعاد باعتبـاره يـسوغ     فـسر   يينبغي أن    لا

سيـضر بحمايـة    ” تعـرض لكارثـة مـن الكـوارث، لأن ذلـك الاسـتبعاد             التي تندلع في إقليم   المسلحة  
  :وتستفيض اللجنة في التعليق موضحة ما يلي. )٧٣(“الكارثةضحايا 

ورغم أن مشاريع المواد لا ترمي إلى تنظيم نتـائج الـتراع المـسلح، فإنهـا يمكـن                  ”  
أن تسري في حالات التراع المسلح التي لا تسري عليها قواعـد القـانون الـدولي الحاليـة،                  

  .)٧٤(“الإنسانيالدولي ولا سيما قواعد القانون 

__________ 
عمـل الفريـق الدراسـي المعـني        اللجنـة علـى      لفهم العلاقة بين قواعد القانون الدولي العامـة والخاصـة، انظـر تعليـق              ) ٧١(

حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، الناشــئة عــن تنــوع وتوســع القــانون الــدولي،  الــصعوبات: بتجــزؤ القــانون الــدولي
 .٢٥١الفقرة ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٦

 .٣٣١، الفقرة A/65/10انظر  ) ٧٢(
 .المرجع نفسه ) ٧٣(
إن انطباق مشاريع المواد انطباقـا تكميليـا علـى حـالات الـتراع المـسلح يبـدو أمـرا ملائمـا في هـذا                         . المرجع نفسه  ) ٧٤(

الصدد ذلك أن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقـة بالمـساعدة الإنـسانية، وإن بلغـت مرحلـة متطـورة جـدا،                      
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باعتبـاره المجموعـة الخاصـة مـن        الإنـساني   الـدولي   للقـانون   ثم، فرغم إعطـاء الأولويـة       من  و  
يبقــى انطبــاق مــشاريع المــواد هــذه في الوقــت ذاتــه  ، القــوانين المنطبقــة في حــالات الــتراع المــسلح 

  .قائما أمرا
  مقترح بشأن مشروع مادة إضافية  - ٤  

  :لتاليةفي ضوء ما تقدم، يُقترح إدراج مشروع المادة ا  - ٧٢
  ١٧مشروع المادة     
  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة    

الخاصــة الــسارية في  تنطبــق مــشاريع المــواد هــذه مــع قواعــد القــانون الــدولي   لا  
  .حالات التراع

، لأنهــا أفــضل تعــبيرا عــن الطــابع  “عــدم الإخــلال”وتُفــضَّل هــذه الــصياغة علــى شــرط    - ٧٣
لمواد فيما يتعلق بالقواعد الخاصة للقـانون الـدولي، ولأنهـا أكثـر             التكميلي الذي تتسم به مشاريع ا     

 من مشاريع موادها المتعلقـة      ١٧اتساقا مع صيغة أحكام مماثلة اعتمدتها اللجنة مؤخرا، مثل المادة           
  :، وفيما يلي نصها)٧٥(بالحماية الدبلوماسية

  الأحكام الخاصة في المعاهدات”  
لا تتفـق مـع القواعـد الخاصـة     وبقـدر مـا   ا لا تنطبق مشاريع المـواد هـذه حيثم ـ      ”  

  .“المتعلقة بحماية الاستثمارواردة في المعاهدات ولقانون الدولي مثل الأحكام الل
، ٤ المقترحـة ومـشروع المـادة        ١٧ونظرا إلى الـصلة المنطقيـة الوثيقـة بـين مـشروع المـادة                 - ٧٤

  .مشاريع المواد وإدراجها ضمن الأحكام العامة في ٤يُقترح تغيير مكان المادة 

__________ 
ــادئ ال  تــشوبه ــها قواعــد ومب  Danielaانظــر مــثلا. قــانون الــدولي الأخــرى ا ثغــرات يمكــن أن تــسهم في معالجت

Gavshon, “The applicability of IHL in mixed situations of disaster and conflict”, Journal of Conflict 

and Security Law, 2009, vol. 14, pp. 243-263 .     الدوليـة مـن جديـد علـى تطبيـق      وقـد أكـدت محكمـة العـدل
القــانون الــدولي الإنــساني بــالتزامن مــع تطبيــق فــروع أخــرى مــن القــانون الــدولي، فيمــا يتعلــق بقــانون حقــوق    

، الفقـرة   ٢٠٠٤،  الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلـة          الإنسان، في فتواها بشأن     
لمبدأ في ما اضطلعت بـه مـؤخرا مـن عمـل تنـاول آثـار التراعـات المـسلحة في            واعترفت اللجنة أيضا بهذا ا    . ١٠٦

. المعاهدات، انطلاقا من افتراض مفاده أن وجود نـزاع مـسلح لا ينـهي ولا يعلـق بحكـم الواقـع نفـاذ المعاهـدات          
 .٣ة ، مشاريع المواد المتعلقة بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات، الماد١٠٠، الفقرة A/66/10انظر 

 المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن         ٢٠٠١ من مشاريع مواد عـام       ٥٥وانظر أيضا المادة    . ٤٩، الفقرة   A/61/10انظر   ) ٧٥(
 . المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية٢٠١١ من مشاريع مواد عام ٦٤الأفعال غير المشروعة دوليا؛ والمادة 
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  العلاقة بقواعد أخرى في القانون الدولي  - باء  
 وأنـواع مختلفـة مـن قواعـد القـانون الـدولي        هـذه بعد النظر في التفاعل بين مشاريع المواد          - ٧٥

 المقترح ذي الـصلة الـذي يـدعو إلى أن يُـدرج            مع مراعاة في حالات الكوارث، و   الخاصة السارية   
الـشروط الوقائيـة الأخـرى       بحـث  ستـصوب من الم أصبح  تفاعل،  ك ال بند ينظم ذل   المشروع    هذا في

 بحـث  اليـشمل لوضـوح، ينبغـي أن   وتوخيا ل .التي يمكن أن تُضاف إلى النص على النحو المناسب       
مسألة ما إذا كان ينبغي للأحكام العامة التي ستكمل هذا المشروع أن تتناول أيضا علاقته بمعايير                

في هـذا الـصدد، يبـدو مـن المفيـد           و .مهـا مـشاريع المـواد هـذه       دولية أخـرى تـشمل مـسائل لا تنظ        
المـسائل القانونيـة الـتي قـد        تـنظم    تظل   نطبقةقواعد القانون الدولي الم   ينص على أن    عام  بند  إدراج  

الـسابق  البند  هذا الحكم استكمال نقصد مذا المعنى، يُ وبه. أهمية في حالات الكوارث   تضحى لها   
 البند السابق هو إرساء أولوية معيارية لأي قواعد خاصة في نطاق            فالغرض من هذا  ): ١٧المادة  (

تطبيق هذا المشروع، أما الغرض من البنـد العـام فهـو ضـمان تطبيـق قواعـد دوليـة مختلفـة النطـاق                        
اتباع هذا النهج قد يبدو للوهلة الأولى زائدا على الحاجـة، بـل بـديهيا،               رغم أن   و. تطبيقا متوازيا 

  . ذا شقين على الأقلفإن لهذا الحكم غرضا
ــسهم  - ٧٦ ــذا أولا، سي ــد  إدراج ه ــواد     البن ــشاريع الم ــين م ــى التفاعــل ب ــضوء عل ــسليط ال في ت

الأولي في تقريـره    فقـد أشـار المقـرر الخـاص         . والقانون الدولي العرفي المنطبق في حالات الكـوارث       
التـصور، أبـرز   ورغـم هـذا   . )٧٦(“التطـوير التـدريجي  رهن  يبدو من حيث المبدأ     ”وضوع  الم أن   إلى

 بعض أوجه التفاعل بين المعايير الدولية العرفية ومـشاريع المـواد   )٧٧(المقرر الخاص في تقارير لاحقة 
لـى أنـشطة الاسـتجابة للكارثـة،        هذه، فيما يتعلق مثلا بما للدولة المتـأثرة مـن حـق في الإشـراف ع               

 على ذلك، لا يمكن أن وعلاوة. )٧٨(يقع عليها من واجب التماس المساعدة، وواجب الوقاية       وما
يغيب عن البـال أن المعـايير الدوليـة العرفيـة الأخـرى، المنطبقـة علـى نطـاق آخـر، قـد تتفاعـل مـع                       

وآنئذ يسهم البند المقتـرح في توضـيح مـسألة مفادهـا أن مـضمون مـشاريع       . أحكام هذا المشروع 
شمولة بهذه المـواد، ويـشير      المواد لا يؤثر مطلقا في تطبيق القانون الدولي العرفي على مسائل غير م            

في الوقت ذاته إلى أن مشاريع المواد هذه لا تحول دون مواصلة تطـوير المعـايير الدوليـة العرفيـة في                     
اتفاقيـة فيينـا   وفي هذا الصدد، يكرر البند مضمون فقرة من فقرات ديباجـة         . مجال إدارة الكوارث  

 لا تنظمهـا أحكـام هـذه الاتفاقيـة          المـسائل الـتي   ”، تـنص علـى أن       ١٩٦٩لقانون المعاهـدات لعـام      
__________ 

 .٤٢، الفقرة A/CN.4/615انظر  ) ٧٦(
ــر ال   ) ٧٧( ــوالي التقري ــى الت ــث انظــر عل ــرة A/CN.4/629(ثال ــع  )٨٢، الفق ــر الراب ــرة A/CN.4/643(، والتقري  ٤٠، الفق

 ).A/CN.4/662(، والتقرير السادس )يليها وما
 Natalino Ronzitti, “Conclusions”, Andrea deولي العـرفي في هـذا الموضـوع، انظـر    لمعرفـة تـأثير القـانون الـد     ) ٧٨(

Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, eds., International Disaster Response Law (The Hague, 

T.M.C. Asser Press, 2012), pp. 703-706. 
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 ادتين م ـيعو في مـشر تـرد  أحكـام أخـرى    نص، فضلا عن“ستظل خاضعة للقانون الدولي العرفي    
ــادة  ماعتمــدته ــة، همــا الم ــا    ٥٦ا اللجن ــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي ــشأن مــسؤولية ال  ، ب
ع المواد المتعلقة يرامن مش ٥٦المادة وفيما يلي نص .  بشأن مسؤولية المنظمات الدولية    ٦٥ والمادة

  :بمسؤولية الدول
  المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد”

تظل قواعد القانون الـدولي الواجبـة التطبيـق تحكـم المـسائل المتعلقـة بمـسؤولية                 ”  
ون تلـــك المـــسائل منظمـــة الدولـــة عـــن الفعـــل غـــير المـــشروع دوليـــا بقـــدر مـــا لا تك ـــ 

  .)٧٩(“المواد بهذه
وثانيــا، يــسعى البنــد المقتــرح أيــضا لتوضــيح مــسألة مفادهــا أن مــشاريع المــواد هــذه            - ٧٧
فكمـا أوضـح المقـرر الخـاص واللجنـة          . تتداخل مع قانون المعاهدات الذي يشمل نطاقـا مختلفـا          لا

نفسها، يعكس مضمون هذه المشاريع نهجا يركز بالأساس على احتياجـات الأفـراد وشـواغلهم،               
ومن ثم، فمشاريع المواد لا تتناول جميـع        . )٨٠( حقوقهم القانونية في سياق الكوارث     وكذلك على 

ومـن الأمثلـة علـى نظـم     . مسائل القـانون الـدولي الـتي قـد تُثـار عنـد وقـوع كارثـة مـن الكـوارث                
القانون الدولي الأخرى التي يمكن أن تكمل مضمون مشاريع المواد في حالة الكوارث، الأحكـام                

ون المعاهدات، ولا سيما الأحكام المتصلة بنشوء حالـة يـستحيل معهـا تنفيـذ المعاهـدة               المتعلقة بقان 
، وكذلك القواعـد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة            )٨١(أو حدوث تغير جوهري في الظروف     

  .والدول، ومسؤولية الأفراد
  مقترح بشأن مشروع مادة إضافية    

تـالي لمـشروع مـادة تتعلـق بالتفاعـل مـع قواعـد              في ضوء ما تقـدم، يمكـن اقتـراح الـنص ال             - ٧٨
  :سارية أخرى من قواعد القانون الدولي

  ١٨مشروع المادة     
  مسائل متعلقة بحالات الكوارث لا تنظمها مشاريع المواد هذه    

بحـالات الكـوارث في    المـسائل المتعلقـة   السارية تنظمتظل قواعد القانون الدولي     
  .د هذهحدود ما لا تنظمه مشاريع الموا

__________ 
 A.04.V.17منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ) (الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١، الدوليحولية لجنة القانون  ) ٧٩(

(Part 2)( ٧٧، الفقرة. 
 .١٧٨، الفقرة A/64/10انظر  ) ٨٠(
 . على التوالي٦٢ و٦١، المادتان ١٩٦٩ فيينا لقانون المعاهدات، اتفاقية ) ٨١(
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  العلاقة بميثاق الأمم المتحدة  - جيم  
قد يكون من المفيـد أن يُـدرج، ضـمن الأحكـام العامـة لهـذا المـشروع، بنـد محـدد يتعلـق                       - ٧٩

وينبغـي صـياغة البنـد في ضـوء         . بالتفاعل مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثـاق الأمـم المتحـدة           
ذا تعارضـت الالتزامـات الـتي يـرتبط بهـا أعـضاء             إ”:  من الميثاق التي تنص على ما يلي       ١٠٣المادة  

الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثـاق مـع أي التـزام دولي آخـر يرتبطـون بـه فـالعبرة بالتزامـاتهم                       
  .“المترتبة على هذا الميثاق

وقد سبق أن أثيرت أسبقية الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق خلال عمـل اللجنـة في                  - ٨٠
عـض    فقد سلطت اللجنة الضوء، بوجه خاص، على الدور الرئيـسي الـذي تؤديـه              .هذا الموضوع 

ــاق    ــادئ الــتي يــنص عليهــا الميث ــسيادة، وعــدم  -المب ــدول في ال ــساوي ال ــادئ ت ــدخل،   وهــي مب لت
وينبغـي  . )٨٢( في تعريف حقوق الدول وواجباتها في حـالات الكـوارث          -والتعاون، وعدم التمييز    

وك الدولية المعتمدة بشأن هذا الموضـوع تتـضمن تـشديدا ممـاثلا            الإشارة أيضا إلى أن بعض الصك     
ففي سياق الإغاثة في حالات الكوارث مثلا، تذكر الجمعية العامة في      . على احترام مبادئ الميثاق   

يمية ووحدتها الوطنيـة احترامـا   ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الإقل    ”:  أنه ٤٦/١٨٢قرارها  
السياق نفسه، يعترف اتفاق رابطة أمم جنوب شـرق          وفي. )٨٣(“كاملا وفقا لميثاق الأمم المتحدة    

ينبغـي احتـرام سـيادة      :  بأنـه  ٢٠٠٥آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حـالات الطـوارئ لعـام            
ويـنظم نهـج مماثـل      . )٨٤(م المتحـدة  الأطراف وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وفقـا لميثـاق الأم ـ         

عمـــل الاتحـــاد الأوروبي في مجـــال إدارة الكـــوارث، فيقـــضي بالاضـــطلاع بـــه بقـــدر اتفاقـــه مـــع   
 مـن   ٢١ مـن المـادة      ١وينبثـق هـذا الاسـتنتاج مـن الفقـرة           . الالتزامات المنـصوص عليهـا في الميثـاق       

من المبادئ التي كانت مـصدر      معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تذكر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ض         
ورغم أن ذلك الحكم لا يشير إشارة مباشـرة         . إلهام في تطوير الاتحاد الأوروبي وتستحق الاحترام      

إلى إدارة الاتحاد الأوروبي للكوارث، فمن الواضح أن عمل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال يخضع               
  .الأوروبيلاحترام الميثاق بقدر ما يمثل تطورا في عملية التكامل 

وعلاوة على ذلك، فإدراج بنـد في هـذا المـشروع يؤكـد مـن جديـد أسـبقية الالتزامـات                       - ٨١
المنصوص عليها في الميثـاق يمكـن أن يـسهم في تعزيـز دور الأمـم المتحـدة الريـادي في مجـال إدارة                        

بين موقف  وقد أُقر بهذا الدور فعلا في المشروع بصياغة مشاريع مواد تميز تمييزا جيدا              . الكوارث

__________ 
، التعليق على ٣٣١، الفقرة A/65/10 وما يليها، و٦٤، الفقرة )A/CN.4/629(انظر في جملة أمور التقرير الثالث   ) ٨٢(

 .٥مشروع المادة 
 .٣، المرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة  ) ٨٣(
 .١-٣ أعلاه، المادة ١٤انظر الحاشية  ) ٨٤(

http://undocs.org/ar/A/RES/46/182�
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ــة بحــالات        ــة الأخــرى المعني ــة الدولي منظمــة الأمــم المتحــدة وموقــف المنظمــات والجهــات الفاعل
  .)٨٦(، واعتُرف به اعترافا صريحا في صكوك دولية أخرى)٨٥(الكوارث

  مقترح بشأن مشروع مادة إضافية    
ــة لهــذا           - ٨٢ ــام العام ــا، يقتــرح المقــرر الخــاص أن تتــضمن الأحك ــباب الــسالف ذكره للأس

  :المشروع أيضا مشروع مادة بشأن التفاعل مع ميثاق الأمم المتحدة، فيما يلي نصها

  ١٩مشروع المادة     
  العلاقة بميثاق الأمم المتحدة    

  .لا تخل مشاريع المواد هذه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة  
 

__________ 
 .١٨٣، الفقرة A/64/10وفيما يتعلق بواجبات الدول في مجال التعاون، انظر أيضا . ١٢ و١٠ و٥انظر المواد  ) ٨٥(
 ١٩٩٨راجع، في جملة أمور، سياسة منظمة حلـف شمـال الأطلـسي ومجلـس الـشراكة الأوروبيـة الأطلـسية لعـام            ) ٨٦(

وانظـر علـى صـعيد      ،  )٢-٢-٢المـادة   (رث  بشأن تعزيز التعاون العملي في مجال الإغاثة الدولية في حالات الكوا          
 Decision No. 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (Recital No. 14الاتحـاد الأوروبي 

and arts. 5(2), 13(3), 16(1) and 16(2); Official Journal of the European Union L 347, 20 December 

2013, p. 924 et seq.). 
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	ثانيا - حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم
	ألف - مقدمة
	7 - تواجه البعثات الإنسانية الدولية مخاطر كبيرة تهدّد الأفراد المشارِكين في العمليات. وتُظهر الإحصاءات وقوع حوادث متكررة في شكل هجمات وأعمال عنف وسرقة مُتعمَّدة تستهدف أفراد هذه البعثات وممتلكاتها، على نحو ما يتجلى بصورة خاصة في التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام بشأن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة() وعلى نحو ما تُظهره كذلك مصادر أخرى(). وتكون هذه الظاهرة أكثر شيوعا عندما يكون على الجهات الفاعِلة الدولية أن تعمل في حالات النزاع المسلح أو في دول تعاني تدهورا عاما في الظروف الأمنية، لأسباب سياسية واقتصادية بصورة رئيسية.
	8 - وفي ضوء مشروع المادة 3 والتعليق عليه، قد يبدو نطاق تطبيق مجموعة مشاريع المواد هذه محدودا بدرجة ما فيما يتعلق بالسيناريوهات المذكورة آنفا، بما أن مشاريع المواد غير معنية بالأزمات السياسية أو الاقتصادية أو النزاعات المسلحة كأحداث تشكِّل كارثة في حد ذاتها(). فمشروع المادة 3 يركِّز على وجود حَدَث مُفجع أو سلسلة أحداث مُفجعة، طبيعية أو من صُنع الإنسان، تؤدي إلى نتيجة أو أكثر من ثلاث نتائج محتملة وهي: وقوع خسائر في الأرواح على نطاق كبير، أو معاناة إنسانية وكَرب شديدين، أو حدوث أضرار مادية أو بيئية بالغة، بما يُخلّ بشكل خطير بسير المجتمع.
	9 - غير أنه حتى في هذه الحالات، يكون احتمال تعرض موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم لمخاطر احتمالا حقيقيا ولا يمكن استبعاده بالتالي. وقد سلَّطت بعض الحوادث السابقة الضوء على أهمية الشواغل الأمنية في هذه السيناريوهات أيضا. فوقوع كارثة يمكن أن يؤدي إلى انهيار مؤقت في القانون والنظام في الدولة المتأثرة ما يزيد التهديدات الأمنية التي يواجهها موظفو الإغاثة من الكارثة. وعلاوة على ذلك، فإن قيمة المعدات والسلع المملوكة للجهات الفاعِلة الدولية المشارِكة في عمليات الإغاثة تجعلها هدفا مُغريا للمجرمين المحترفين. وبالمثل، قد تدفع حالات الفوضى التي كثيرا ما تنشأ عن هذه الأحداث بعض الأفراد المتأثرين بالكوارث إلى السيطرة بشكل تعسفي على إمدادات الإغاثة ما يؤدي إلى تحويلها عن المناطق والاحتياجات الأساسية التي تحددها السلطات المختصة للدولة المتأثرة لضمان استجابة وفق المبادئ المُعترف بها في مشروع المادة 6.
	10 - وهذه الحالات المتصوَّرة على هذا النحو يمكن أن تخلق عقبات إضافية أمام تقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة وتقوِّض بالتالي الجهود التي تبذلها الدولة المتأثرة والجهات الفاعِلة الدولية لتقديم الدعم ومساعدات الإنعاش للسكان ضحايا الحادث المُفجع. وأعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين والعكسريين الذين يقدمون المساعدة الخارجية تضر بالمعدات والسلع المتعلقة بعملية الإغاثة الدولية، كما تحدث تأثيرا ضارا مباشرا على ضحايا كارثة بعينها، ومن ثم تُحدّ من احتمال احترام حقوقهم الإنسانية (مثل الحق في الغذاء والصحة والمياه وغير ذلك) على النحو اللازم. ومن منظور طويل الأجل، تحدث هذه الأعمال أيضا تأثيرا سلبيا من حيث ما قد تؤدي إليه من تراجع في قدرة الجهات الفاعِلة الدولية واستعدادها لتقديم الدعم في حالات الكوارث، ما يُضعف الالتزام بواجب التعاون المكرَّس في مشروع المادة 5.
	11 - وعلاوة على ذلك، لا يوجد تداخل بين الواجب المحدَّد الذي يقضي بضمان حماية موظفي الإغاثة والمعدات والسلع المرتبطة بعمليات الإغاثة وبين الالتزام الموازي والمستقل في الوقت ذاته المكرَّس في مشروع المادة 14، أي تيسير المساعدة الخارجية. فمشروع المادة 14 يقضي بأن تتخذ الدولة المتأثرة التدابير اللازمة، في إطار قانونها الوطني، لتيسير تقديم المساعدة الخارجية بشكل فوري وفعال وبأن تضمن أن تكون تشريعاتها وأنظمتها ذات الصلة متاحة للاطلاع عليها في أي وقت.
	12 - ومع ذلك، حتى لو أمكن بشكل عام تشبيه ضمان الحماية تجاه موظفي الإغاثة المدنيين والعسكريين وتجاه سلعهم ومعداتهم بتيسير عمل الجهات الفاعِلة الخارجية، فإن طبيعته المحدَّدة ونطاقه يجعلانه مختلفا عن التدابير المنصوص عليها في مشروع المادة 14. فكما ذُكِر في التعليق على مشروع المادة 14، يتمثل الغرض من هذا المشروع في ”ضمان سماح القانون الوطني بتقديم مساعدة فورية وفعالة“(). ومن ثم يكون الهدف الرئيسي لهذه المادة هو إلزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة في إطار قوانينها الوطنية، وقد يشمل ذلك، فيما يشمل، التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية، لتمكينها من مواجهة التحديات القانونية التي تفرضها المساعدة الخارجية الوافدة في حالة وقوع كارثة أو في الحالات التي تقوم فيها بدور دول العبور لعمليات الإغاثة الدولية. وفي هذا الصدد، ترد قائمة غير شاملة للمجالات التي تغطيها التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول في نص مشروع المادة 14 والتعليق عليه (وهي تحديدا (أ) فيما يتعلق بموظفي الإغاثة: الامتيازات والحصانات؛ وشروط منح التأشيرة والدخول؛ وتصاريح العمل؛ وحرية التنقُّل؛ و(ب) فيما يتعلق بالسلع والمعدات: الشروط والتعريفات الجمركية؛ والضرائب؛ والنقل؛ والتصرف فيها)، وتستطيع الدول بالتأكيد الاستفادة من أفضل الممارسات التي طوّرت في هذه المجالات حتى الآن().
	13 - وعند النظر في مسألة حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة، يمكن أن يكون هناك اختلاف في محور الاهتمام المحدَّد ونوع التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة المتأثرة. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تعتمد الدول مجموعة من التدابير الإيجابية بصورة رئيسية من أجل تحقيق هدف محدَّد هو: سلامة وأمن الأفراد الذين تشكل أعمالهم الإنسانية إحدى الركائز الأساسية للإغاثة الدولية من الكوارث. ولا يقتصر الشاغل الرئيسي على ضمان الدولة المتأثرة وجود نظام قانوني محلي ييسر المساعدة الخارجية بل يشمل سعي تلك الدولة لتهيئة الظروف الأمنية المناسبة اللازمة لسير عملية الإغاثة، بحيث يتسنى ضمان حماية الموظفين والمعدات والسلع.
	باء - لمحة عامة عن الأحكام القانونية الواردة في المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والصكوك القانونية غير المُلزِمة المتعلقة بحماية موظفي الإغاثة من الكوارث ومعداتهم وسلعهم
	14 - تُظهر الممارسة الدولية بوضوح ضرورة الاستمرار في فصل الالتزامات المتصلة بتيسير المساعدة الخارجية عن الالتزامات المتعلقة بحماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة. وكما يتجلى في المعاهدات العالمية والإقليمية والثنائية والصكوك القانونية غير المُلزِمة، هناك اتجاه مُحدَّد إلى إدراج تلك الالتزامات في مجموعة من الأحكام المستقلة. وإلقاء نظرة عامة على الصكوك الدولية ذات الصلة يسمح بإدراك الاعتراف الواسع النطاق بالحاجة إلى وجود مجموعة مستقلة من القواعد المتعلقة بواجب الحماية هذا، ومن ثم ملاءمة النظر في هذا الجانب في إطار العمل الذي تقوم به اللجنة بشأن هذا الموضوع. 
	1 - المعاهدات العالمية
	15 - فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف، شَمَلت الاتفاقات الرئيسية المتعلقة بالكوارث الطبيعية والكوارث التي من صُنع الإنسان على الدوام إشارة محدَّدة إلى هذا الالتزام الإضافي. وترد إشارة أولى إلى واجب الحماية في المادة 3(ب) من اتفاقية تقديم المساعدة فيحالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986()، وهي المادة التي تقضي بأن يضمن الطرف الذي يطلب المساعدة حماية الموظفين والمعدات والمواد التي تُجلب إلى أراضيه لهذا الغرض من قِبَل الطرف المقدم للمساعدة أو نيابة عنه. وتنص أحكام أخرى من الاتفاقية على تفاصيل بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي ينبغي منحها لأداء وظائف المساعدة().
	16 - وتتضمن المعاهدات العالمية اللاحقة أحكاما مماثلة. وتستخدم بعض الصكوك صيغة مطابقة لصيغة المادة 3(ب) من اتفاقية عام 1986، ومنها على سبيل المثال الفقرة 2 من المرفق العاشر للاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية لعام 1992()، أو المادة 5(3) من اتفاقية تامبيري لعام 1998()، وهي المادة التي تقضي بأن تضمن الدولة الطرف التي تطلب المساعدة حماية ما يُجلب إلى أراضيها من موظفين ومعدات ومواد وفقا لهذه الاتفاقية. واستُخدمت مصطلحات مماثلة أيضا في المادة 4(5) من الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية لعام 2000() وهي الاتفاقية التي تقضي، في المادة 4(أ)، في حالة وقوع كارثة، بأن توفِّر الدولة المستفيدة الحماية للموظفين والأموال المملوكة لوحدة الدفاع المدني للدولة المقدِّمة للدعم. وأخيرا، يجب الإشارة أيضا إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 وبروتوكولها الاختياري لعام 2005 الذي أتاح مدّ نطاق تطبيقها إلى عمليات تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك فيما يتعلق بالبعثات التي يقتصر الغرض منها على مواجهة كارثة طبيعية(). وتقضي المادة 7(2) من اتفاقية عام 1994 بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، جميع الخطوات الملائمة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والمنتشرين في أراضيها من الجرائم المبيَّنة في المادة 9. وفي حالة الطوارئ المعقدة، يمكن أن تكون الأحكام التي صيغت في سياق القانون الدولي الإنساني ملائمة في هذا الشأن().
	2 - المعاهدات الإقليمية
	17 - تشمل المعاهدات الإقليمية المتعددة الأطراف أحكاما محددة في الشأن نفسه. وفي هذه الحالات يمكن التسليم أيضا بتأثير المادة 3(ب) من اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986 في صياغة الصكوك الإقليمية اللاحقة. ويكتفي عدد من هذه الصكوك باستنساخ مضمونها. فبعبارات شبيهة للغاية بالعبارات المستخدَمة في المادة 3(ب)، تقضي أحكام تلك المعاهدات بأن تضمن الدولة المتأثرة حماية موظفين ومعدات ومواد ما يُجلب إلى أراضيها لتقديم المساعدة الخارجية. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الأحكام المطابقة إلى حد كبير الواردة في المادة 16(5) من الاتفاق المُنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث لعام 1991()، وهي المادة التي تنص على أن تكفل الدولة التي تطلب المساعدة حماية ما يُجلَب من موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيها لتقديم المساعدة في حالة وقوع كارثة؛ والمادة 12(2) من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ لعام 2005()، وهي المادة التي تنص على أن يكفل الطرف الطالِب أو المتلقي للمساعدة أيضا ما يجلبه الكيان المقدِّم للمساعدة أو  ما يُجلَب باسمه من موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيه لهذه الأغراض؛ والفقرة (2) من المادة التاسعة من اتفاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية()، وهي المادة التي تنص على أن يوفِّر الطرف الطالب للمساعدة، قدر المستطاع، التسهيلات والخدمات المحلية لإدارة المساعدات بشكل سليم وفعال. ويكفل أيضا حماية ما يجلبه الطرف المُقدِم للمساعدة أو يُجلَب باسمه من موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيه لهذه الأغراض.
	18 - وأُدرجت أحكام مماثلة في الهدف في معاهدات إقليمية أخرى مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث لعام 1991() التي تدعو الدولة المتلقية للمساعدة إلى بذل أقصى جهودها لحماية ما تجلبه الدولة المقدِّمة للمساعدة أو يُجلَب باسمها من موظفين ومعدات ومواد إلى أراضيها لهذا الغرض واتفاق عام 1998 المُبرم بين حكومات الدول المشارِكة في منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن التآزر في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن أنشطة بشرية() والذي تنص المادة 8-4 منه على أن يكفل الطرف الطالب للمساعدة أمن أفراد فرق المساعدة.
	3 - المعاهدات الثنائية
	19 - هناك عدد كبير من المعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون في مجال منع الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان ومواجهتها يتضمن أحكاما مماثلة للغاية، ويركِّز على الالتزام بالحماية من جانب الدول المتأثرة بالكارثة. وقد استُخدمت صيغ مشتركة في معظم هذه الصكوك. فعدد كبير من هذه المعاهدات يتضمن أحكاما تقضي بأن تمنح سلطات الدولة التي تطلب المساعدة الحماية والمساعدة لفرق أو أفراد الطوارئ الذي يُرسَلون لتقديم المساعدة من الدولة المقدِّمة للمساعدة(). ويمكن الإشارة أيضا إلى الأحكام التي تقضي أن يكفل الطرف المتعاقد الذي يطلب المساعدة سلامة فرق الإغاثة وفرادى الخبراء() أو التي تشير عموما إلى ضرورة أن تكفل الدولة المتأثرة بالكارثة الأمن() أو الحماية() لفرق الطوارئ أو أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامتها() أو أن تضمن الظروف الأمنية اللازمة لتيسير بعثاتها().
	20 - وخلافا للمعاهدات المتعددة الأطراف، العالمية منها أو الإقليمية، المشار إليها في الفقرات من 15 إلى 18 أعلاه، لا تتضمن المعاهدات الثنائية أحيانا إشارة محددة إلى المعدات والسلع. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن المعدات والسلع المتصلة بعمليات الإغاثة الدولية من الكوارث تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتصلة بهذه العمليات. وهذا الاستنتاج يؤكده تحليل المواد المتعلقة بالتعاريف والمصطلحات الفنية المستخدمة في هذه المعاهدات الثنائية. وفي هذا السياق، يُقصد بالإشارة إلى ”فرق الطوارئ“ أو ”فرق الإغاثة“ أن تشمل معدات وسلع الإغاثة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 2 من الاتفاق المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية ألبانيا بشأن المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث أو الحوادث الخطيرة لعام 2010 على أن ”’فرق الطوارئ‘ تعني الوحدات المدنية أو العسكرية المتخصصة المزودة بالمعدات ومعونات الطوارئ المناسبة لتقديم المساعدة من الدولة المانحة“() وهذا التعريف الذي يرد بعبارات مماثلة في معاهدات أخرى، يعني ضمنا أن الإشارة إلى الحماية التي ينبغي منحها لأفراد بعثة الإغاثة تشمل أيضا المعدات والسلع المرتبطة بهذه البعثة. فموظفو الإغاثة لا ينفصلون عن معداتهم وسلعهم إذ تؤدي العناصر المادية دورا لا جدال فيه في ضمان الإنعاش الفوري الفعال للضحايا. 
	4 - صكوك أخرى
	21 - أخيرا، ترد إشارات أيضا إلى واجب الحماية هذا في صكوك غير ملزمة. فالجمعية العامة، على سبيل المثال، في قرارها 57/150، ”تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة وأمن فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية العاملة في أراضيها“، مؤكدة بذلك من جديد الحكم المماثل الوارد في القواعد النموذجية لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث التي وضعها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) في عام 1982() والتي تقضي بأن تتخذ الدولة التي تتلقى المساعدة جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي الإغاثة المُعينين وأمن وسلامة جميع المباني والمرافق ووسائل النقل والمعدات المستخدمة في إطار أنشطة الإغاثة. 
	22 - وتعترف صكوك أخرى غير ملزمة أيضا بعبارات محددة بمجال عمل مماثل مستقل للدول المتأثرة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفقرة 22 من إرشادات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 2007 بشأن التسهيل المحلي للمساعدات الدولية للإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش وتنظيمها (إرشادات تسهيل المساعدات)()، وهي الفقرة التي تؤكد أنه 
	”ينبغي للدول المتضررة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمعالجة مسألة سلامة وأمن أفراد الإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث التابعين للدول المساعدة والمنظمات الإنسانية المساعدة المؤهلة للحصول على التسهيلات، وأن تضمن أمن كل المباني والمرافق ووسائل النقل والمعدات والسلع المستعملة في إطار تقديم مساعدات الإغاثة أو الانتعاش الأولي في حالات الكوارث“.
	23 - واعترف معهد القانون الدولي كذلك بالمبدأ باعتباره أحد المبادئ المرتبطة ارتباطا تاما بالإطار القانوني المتصل بحالات الكوارث ويرد هذا الاعتراف على سبيل المثال في الفقرة (3) من المادة السابعة من قراره المتعلق بالمساعدة الإنسانية لعام 2003 وهي الفقرة التي تقضي بأن تكفل الدول المتأثرة حماية الأفراد والسلع والخدمات المقدمة(). 
	24 - ويبرر الاستقصاء السابق استنتاج أن الممارسة الدولية تؤكد أهمية التزام الدول المتأثرة بحماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم واستقلالية هذا الالتزام. 
	جيم - فئات موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم
	25 - ترد بعض القيود الأساسية بوضوح في المعاهدات ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال الشرط الذي يقضي بعدم النظر إلى موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة بهذه الصفة إلاّ إذا حددت الدول الأطراف في المعاهدة ذلك. ومع ذلك تشمل أحكام واردة في عدد من المعاهدات المذكورة آنفا أو لا تستبعد بشكل محدد بعض الفئات الأخرى للعاملين في الميدان الإنساني الذين قد يصبحون جزءا من جهد الإغاثة الذي تتولى الدولة المتأثرة تنسيقه. وعليه، يجوز اعتبار فئات شتى من العاملين في الميدان الإنساني ذات صلة في هذا السياق، ومنها مثلا موظفو الدولة المدنيين والعسكريين؛ وموظفو المنظمات الدولية؛ وموظفو حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ وموظفو المنظمات غير الحكومية المشاركون في أنشطة مساعدات الإغاثة التي تقودها الدولة المعنية.
	26 - وعدم وجود استثناءات محددة لا يمكن تفسيره على أنه يعني ضمنا أن أي شخص أو كيان موجود في إقليم الدولة المتأثرة، بهدف تقديم الدعم في جهود الإغاثة، يمكن اعتباره تلقائيا مؤهلا لأن تشمله الأحكام المانحة للحماية. وتعيد المعاهدات باستمرار تأكيد مبدأ أساسي للمساعدة الإنسانية في حالة الكوارث، وهو شرط تأمين موافقة الدولة المتأثرة على تقديم المساعدة الخارجية ودور تلك الدولة الرئيسي في توجيه أنشطة المساعدة والإغاثة التي تقوم بها الدول المساعدة والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، بما فيها المنظمات الدولية، وفي تنسيق هذه الأنشطة والإشراف عليها.
	27 - ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن عددا غير قليل من الأحكام المتعلقة بواجب الحماية قد أُدرج، كفقرات مستقلة، في المواد المتعلقة بدور الدولة المتأثرة في تنسيق المساعدة الخارجية وإدارتها. فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2005، على سبيل المثال، بخلاف إعادة تأكيده في المادة 11(2) أنه لا يمكن تقديم المساعدة إلاّ بناء على طلب الطرف الذي يلتمسها وبموافقته، ينص في المادة 12(1) على طريقة أداء عملية الإغاثة الدولية بكفاءة. ويقضي في هذا الشأن، من ناحية، بأن تتولى الدولة المتلقية الإدارة والإشراف بوجه عام على المساعدة المقدمة داخل أراضيها، ومن ناحية أخرى، بأن يُعيّن الكيان المقدم للمساعدة، بالتشاور مع الدولة المتأثرة، مديرا لعملية المساعدة يمارس الإشراف المباشر على الموظفين الأجانب ومعداتهم. وفي الفقرة (2) التالية مباشرة من المادة 12 يقضي اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بأن تكفل الدولة التي تطلب المساعدة حماية الموظفين والمعدات والمواد التي تُجلب إلى أراضيها من جانب أو باسم الكيان المقدم للمساعدة، وهو مصطلح فني عام يُقصد به الدول والمنظمات الدولية وأي كيانات أخرى أو أشخاص آخرين يتعرضون و/أو يقدمون المساعدة إلى دولة طرف في اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا في حالة طوارئ ناجمة عن وقوع كارثة(). وتشدد اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة على عدم تقديم المساعدة في مجال الاتصالات إلا بموافقة الطرف الطالب وعلى حق تلك الدولة في توجيه المساعدة في مجال الاتصالات والتحكم فيها وتنسيقها والإشراف عليها، مع الموافقة على أن يكون منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ هو منسق العمليات في إطار الاتفاقية(). وتعترف اتفاقية تامبيري، في الوقت ذاته، بحق الدولة المتأثرة في طلب المساعدة في مجال الاتصالات مباشرة من المنظمات الحكومية الدولية والكيانات غير التابعة للدول، وهو مصطلح فني تحدد المادة 1(10) من الاتفاقية أنه يشمل المنظمات غير الحكومية وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وعليه، فإن تطبيق المادة 5(3) من اتفاقية تامبيري، وهي المادة المتعلقة بحماية الموظفين والمعدات والسلع التي تشملها البعثة الدولية قد يمتد ليشمل جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم موارد الاتصالات للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة. 
	28 - وهناك نهج مماثل تعكسه مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف التي صيغت في قالب مماثل. وتشدد هذه الاتفاقيات بوجه خاص على شرط حصول الجهات الفاعلة الخارجية على موافقة الدولة المتأثرة حتى يتسنى لها تقديم المساعدة، كما تشدد على دور التنسيق الرئيسي لتلك الدولة إزاء الجهات الفاعلة الدولية المقدمة للدعم وتشدد أخيرا، على واجب الدولة المتأثرة في ضمان حماية موظفي الإغاثة من الكوارث ومعداتهم وسلعهم. ويمكن الإشارة في هذا الشأن، على سبيل المثال، إلى المادتين الثانية والرابعة من اتفاقية البلدان الأمريكية لتيسير المساعدة في حالات الكوارث لعام 1991؛ والمادتين 2 و 4 من اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986؛ والمادتين الثالثة والتاسعة من اتفاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلق بالاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.
	29 - والهدف من الالتزام بالحماية المكرس في المعاهدات الدولية المذكورة آنفا هو حث الدول على بذل العناية اللازمة، وبذل أقصى جهودها لضمان سلامة وأمن الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني التي توافق السلطات الحكومية للدولة المتأثرة على قبول دعمها وتشرف عليه. وهذا النهج الشامل، كما سترد مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه، هو نهج ملائم لأداء الالتزام بشكل سليم. فالسلطات المحلية هي في الواقع الأكثر قدرة على تقييم المخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها موظفو الإغاثة الدولية، والتعاون معهم في معالجة القضايا الأمنية وتنسيق أنشطة الجهات الفاعلة الخارجية، واضعة في اعتبارها هذه الشواغل. وعلاوة على ذلك، فإن هذه السلطات هي الجهات التي يمكنها أن تقوم بالدور الرئيسي الأصيل المتمثل في إتاحة إطار أمان مناسب لأداء أنشطة الإغاثة. 
	30 - ويتفق النهج الوارد وصفه أعلاه مع مجموعة مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع والمعتمدة حتى الآن وهي مشاريع المواد التي تستند إلى مبدأي السيادة وعدم التدخل الأساسيين من مبادئ القانون الدولي. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى مشروع المادة 11 الذي يجعل تقديم المساعدة الخارجية متوقفا على نظام موافقة الدولة المتأثرة. ويمكن الإشارة أيضا إلى مشروع المادة 9 الذي يشدد على أن تتولى الدولة المتأثرة الدور الأول في توجيه أنشطة الإغاثة والمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها للوفاء بواجبها في حماية الأشخاص المتأثرين بالكوارث وتقديم الإغاثة والمساعدة، وفقا لمبادئ القانون الدولي والقواعد التي دونتها اللجنة وطورتها في هذا المشروع. ومن هذا المنظور، تمثل حماية موظفي الإغاثة من الكوارث ومعدات وسلع الإغاثة بالتالي عنصرا رئيسيا إضافيا لتمكين الدولة المتأثرة من التقيد التام بالتزامها الرئيسي المنصوص عليه في مشروع المادة 9. 
	31 - ولتحسين تحديد نطاق واجب الحماية، لأغراض هذا المشروع، ينبغي الاهتمام أيضا بأحكام أخرى اعتُمدت بالفعل، وبخاصة مشروع المادة 12. فهذه المادة تشير إلى مجموعة من الجهات الفاعلة (الدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المختصة) التي يمكنها أن تقوم بدور مكمل في مواجهة الكوارث، وعرض مساعدتها عن طريق بعض أشكال التعاون المنصوص عليها في مشروع المادة 5 مكررا. وقد تؤدي الإجراءات المتخذة على هذا النحو إلى توفير موظفي الإغاثة ومعدات وإمدادات الغوث والموارد العلمية والطبية والتقنية.
	32 - وعليه، متى وافقت الدولة المتأثرة على عروض المساعدة المقدمة من الجهات الفاعلة الخارجية المعنية واقتنعت بأن هذه الكيانات الخارجية، من الدول أو غير ذلك، قادرة على دعم جهودها الغوثية، فعليها أن تسعى لضمان حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة. وبناء على ذلك، يجوز في ضوء مشروع المادة 12 أن يكون موظفو الإغاثة الذين سيستفيدون من إدراج نص صريح في مجموعة مشاريع المواد هذه يضمن حمايتهم من الموظفين المدنيين والعسكريين لدولة من الدول، أو من موظفي المنظمات الدولية، أو من موظفي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو من الأفراد المرتبطين بمنظمات غير حكومية معنية. 
	33 - وحماية السلع والمعدات المملوكة لتلك الكيانات، والتي يكون استخدامها مرتبطا بمشاركتها في الإغاثة والمساعدة في الإنعاش الأولي في حالة الكوارث مناسبة أيضا في هذا السياق. وينبغي تفسير عبارة ”المعدات والمواد“ وهي العبارة التي تُذكر عادة في النصوص ذات الصلة، تفسيرا واسعا بحيث تشمل البنود الضرورية لنجاح العملية الجارية. وجرى العرف على استخدام مصطلح ”معدات“ لوصف الأشياء اللازمة لموظفي الإغاثة لتمكينهم من أداء مهمة المساعدة أداء فعالا، ومنها على سبيل أجهزة الاتصال اللاسلكي والسيارات، بينما يشير مصطلح ”المواد“ أو غيره من المصطلحات المماثلة إلى الإمدادات التي يعتزم توزيعها على ضحايا الكارثة، للمساعدة في إغاثتهم وإنعاشهم الأولي، مثل السلع الأساسية. فوفقا للمادة 2 من الاتفاق المبرم بين جمهورية النمسا والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع كارثة أو حوادث خطيرة لعام 2004()، على سبيل المثال، تشير ’المعدات’ إلى المواد وبخاصة الوسائل التقنية ووسائل النقل وكلاب الإنقاذ اللازمة للمهمة وإلى السلع المستخدمة استخداما خاصا ... وتشير ’بنود الإغاثة’ إلى السلع التي يُقصد تسليمها مجانا إلى الأشخاص المتأثرين الذين يعيشون في الدولة الطالبة للمساعدة. وبالمثل تنص المادة 2 من الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية لاتفيا وحكومة جمهورية هنغاريا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في حالات الكوارث والحوادث الكبيرة الأخرى لعام 2003() على أنه لأغراض هذا الاتفاق، يعني مصطلح (6) ... ’معدات’ المواد والوسائل التقنية ووسائل النقل، والأدوية والمعدات الطبية والأدوات الشخصية لأفراد فرق المساعدة و/أو الخبراء؛ و(7) تعني ’سلع المساعدة’ الموارد المادية المخصصة للتوزيع المجاني بين السكان المتأثرين بالكوارث. وترد إشارة إلى هذه الأشياء في الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 15(1) من المشروع الحالي، وهي الفقرة التي تشير إلى ”السلع والمعدات“ التي تشملها عملية المساعدة. وذُكر في التعليق الخاص بمشروع المادة أن المصطلح يشمل ”جميع الإمدادات والأدوات والآلات والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات عمليات الإغاثة“(). ويمكن من الناحية المنطقية أن تكون الأشياء المدرجة في القائمة غير الشاملة الواردة في مشروع المادة 15(1)(ب) جزءا أيضا من نطاق تطبيق مشروع مادة محتمل يتعلق بواجب حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة. وللحفاظ على وحدة الأسلوب في هذا المشروع، استخدم المقرر الخاص في جميع أجزائه عبارة ”السلع والمعدات“، بدلا من عبارة ”المواد والمعدات“ الأكثر شيوعا في المعاهدات الدولية والوثائق التي تتناول هذا الموضوع. 
	34 - وحتى مع إشارة أحكام المعاهدات الاعتيادية التي تعالج هذه المسألة إلى ”المعدات والمواد التي تُجلب إلى“ إقليم الدولة المتأثرة، ينبغي التسليم بأن الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني قد تحتاج إلى اللجوء إلى السوق المحلية للحصول على الأشياء التي ستُستخدم في أنشطة الإغاثة. وعليه، تحتاج هذه المعدات والسلع أيضا، بصرف النظر عن مصدرها، إلى حماية الدولة المتأثرة.
	دال - التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول المتأثرة للوفاء بواجبها في حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم
	35 - يمكن أن يختلف مضمون التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول المتأثرة للوفاء بواجبها في حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم، ويمكن أن تنطوي هذه التدابير على أشكال مختلفة من تصرفات الدول.
	36 - وهناك شرط أول يقتضي من الدول المتأثرة بكارثة من الكوارث، أن تتقيد بالجانب السلبي من التزامها، فتمنع أجهزتها الحكومية من المشاركة مباشرة في أنشطة تضر بموظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم. ويكون الالتزام بهذا المعنى التزاما بتحقيق غاية، واضحَ المضمون، رغم أن الوفاء به قد يكون بالأحرى أمرا افتراضيا، ذلك أن المتوقع من الدول المتأثرة بكارثة هو أن تتخذ إجراءات إيجابية في ضوء التزامها بضمان سلامة الجهات الفاعلة الدولية المسموح لها بالاضطلاع بأنشطة الإغاثة في أراضيها.
	37 - بيد أن الوفاء بالالتزام من خلال الإجراءات الإيجابية التي تُستنتج من واجب الحماية يثير مسائل أكثر تعقيدا. فالأخطار الأمنية التي تهدد موظفي الإغاثة في حالات الكوارث، بوجه خاص، يمكن أن تنجم أساسا عن أنشطة تقوم بها عناصر فاعلة من غير الدول تبغي الاستفادة من تقلب الأوضاع الأمنية بسبب الكوارث، للحصول على مكاسب غير مشروعة بإتيان أفعال إجرامية تستهدف موظفي الإغاثة وسلعهم ومعداتهم، أو بتعمد القيام بأفعال ضارة ضدهم لا لشيء سوى أنهم يشكلون جزءا من البعثات الدولية.
	38 - وتجنبا لهذا النوع من الأنشطة الضارة التي يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية، يُطلب من الدول المتأثرة أن تبذل العناية الواجبة في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة سعيا لتحقيق الهدف المنشود من الالتزام الدولي. ومن ثم يمكن اعتبار واجب حماية موظفي الإغاثة في حالات الكوارث وحماية سلعهم ومعداتهم التزاما ببذل العناية وليس التزاما بتحقيق غاية، مما يقتضي من الدول توخي قدر معقول من الحذر والحرص لضمان الحماية بمحاولة تجنب الأحداث الضارة.
	39 - وتوصيف هذا الالتزام باعتباره التزاما ببذل العناية تؤكده الصكوك الدولية التي تتناول واجب حماية موظفي الإغاثة في حالات الكوارث ومعداتهم وسلعهم. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الفقرة (ج) من المادة الرابعة من اتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث لعام 1991()، التي تقتضي من الدولة التي تتلقى المساعدة أن تبذل قصاراها لحماية ما تجلبه الدولة المقدمة للمساعدة أو ما يُجلب باسمها لهذه الغاية من أفراد ومعدات ومواد إلى إقليمها. وبالمثل، تنص الفقرة (2) من المادة 7 من اتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها() على أن ”تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها“ من مجموعة من الجرائم المبينة في الاتفاقية. وترد إشارات إضافية إلى هذه المسألة في معاهدات ثنائية، مثل المادة 2 من الاتفاق المبرم في 21 أيلول/سبتمبر 2009 بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ووزارة الحماية المدنية والطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية في الاتحاد الروسي بشأن التعاون في ميدان الاستجابة الإنسانية السريعة للكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية والتعاون الإنمائي الدولي()، التي تنص على أنه: عند الضرورة، يقدم الطرفان كل الدعم الممكن والحماية الواجبة لموظفي الإغاثة وسلعهم ومعداتهم. وتؤكد وثائق أخرى تأكيدا واضحا طابع هذه الأحكام بوصفها التزامات ببذل العناية. فوفقا للقاعدة 17 مثلا من قواعد اليونيتار النموذجية، تتخذ الدولة التي تتلقى المساعدة جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي الإغاثة المعينين وأمن وسلامة جميع المباني والمرافق ووسائل النقل والمعدات المستخدمة في إطار أنشطة الإغاثة. وفي سياق مماثل، تشير المادة 22 من إرشادات تسهيل المساعدات() إلى ”التدابير اللازمة لمعالجة مسألة سلامة وأمن أفراد الإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث ... و... أمن كل المباني والمرافق ووسائل النقل والمعدات والسلع المستعملة في إطار تقديم مساعدات الإغاثة أو الانتعاش الأولي في حالات الكوارث“.
	40 - والالتزامات ببذل العناية تقتضي من الدول السعي لتحقيق هدف الالتزام ذي الصلة وليس النجاح في تحقيقه. فكما ذكرت محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، عند وصف واجب منع الإبادة الجماعية باعتباره التزاما ببذل العناية،
	”لا تكون الدولة ملزمة بالنجاح، مهما كانت الظروف، في منع ارتكاب الإبادة الجماعية: بل إن الالتزام الواقع على الدول الأطراف هو استخدام كل الوسائل المتاحة لها على نحو معقول، لمنع الإبادة الجماعية بقدر الإمكان. ولا تتحمل الدولة المسؤولية لمجرد عدم تحقيق النتيجة المنشودة“().
	41 - ومن ثم فالسياق هو الذي يحدد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول في بذل قصاراها لتحقيق الهدف المتوقع. ووفقا لمحكمة العدل الدولية، فإن فحوى الالتزام بمنع فعل معين يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة وبحسب طبيعة الأفعال المراد منعها(). وتترك الالتزامات ببذل العناية للدول هامشا لتقدير التدابير الواجب اتخاذها، لأنها لا تتضمن عادة إشارة دقيقة إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق النتيجة المنشودة، مع مراعاة الظروف ذات الصلة. وعليه، ففيما يتعلق بالالتزامات الإيجابية المرتبطة بالحق في الحياة، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:
	”يجب عدم تحميل السلطات عبئا مستحيلا أو غير متناسب دون أن تراعى، بصفة خاصة، الاختيارات العملية التي يتعين عليها أن تقوم بها من حيث الأولويات والموارد؛ ويُعزى ذلك، كما سبق أن خلصت إليه المحكمة، إلى ما تتمتع به الدول من هامش واسع من السلطة التقديرية في المجالات الاجتماعية والتقنية الصعبة. وهذا الاعتبار يجب إعطاؤه وزنا أكبر في مجال الإغاثة في حالات الطوارئ“().
	وعلى نفس المنوال، فبغية تقييم مدى انتهاك نيكاراغوا لالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع الاتجار، عبر أراضيها، بالأسلحة الموجهة إلى السلفادور، أخذت محكمة العدل الدولية في الاعتبار عددا من الظروف مثل قلة الوسائل المتاحة للحكومة، وطابع السرية الملازم للأنشطة الخاصة غير المشروعة المضطلع بها في أراضيها، ووعورة المناطق ذات الصلة(). وقد تتخذ هذه الالتزامات أيضا طابعا ديناميا بحسب تطور الأوضاع، على نحو ما أكدته اللجنة بشأن مجالات أخرى من القانون الدولي. ففي التعليق على مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة، في عام 2001، مثلا، ذكرت اللجنة ما يلي:
	”وإن ما يمكن اعتباره معيارا معقولا للعناية الواجبة قد يتغير مع الزمن؛ فما يمكن أن يعتبر من الإجراءات أو المعايير أو القواعد الملائمة والمعقولة في وقت ما، قد لا يعتبر كذلك في المستقبل“().
	وفي حالات الكوارث، هناك مجموعة من الظروف التي قد يلزم أخذها في الحسبان لتقييم مدى ملاءمة التدابير التي ينبغي اتخاذها في الوفاء بواجب الحماية، مثل الصعوبات التي تواجهها الدولة في الاضطلاع بأنشطتها العادية بسبب حالة الفوضى الناجمة عن الكارثة، وموقف وسلوك الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المشاركة في عمليات الإغاثة، فضلا عما يسود آنئذ من ظروف تؤثر في المنطقة المشمولة بالعمليات.
	42 - ولا بد من التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقييم المخاطر الأمنية مع مراعاة الطابع الشامل لبعثات الإغاثة والحرص على أن تُكفل للضحايا استجابة كافية وفعالة للكارثة. ولما كان المطلوب من الدول هو أن تمتثل للالتزام ببذل العناية فقط لا أن تمتثل للالتزام بتحقيق غاية، فينبغي عدم تفسير واجب الحماية على أنه ينطوي على وضع حواجز غير معقولة وغير متناسبة أمام أنشطة الإغاثة التي تضطلع بها الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء الاهتمام لمشروع المادة 14 الوارد في هذا التقرير، والذي يُلزم الدول باتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل حرية تنقل موظفي الإغاثة. وعلى نحو ما اعترفت به اللجنة بحقٍّ في تعليقها على مشروع هذه المادة، ”يمكن أن تُقيد الدول المتأثرة الوصول إلى مناطق حساسة بعينها، مع السماح في الوقت ذاته بحرية التنقل داخل المنطقة المعنية. وتقييد حركة موظفي الإغاثة بلا مبرر يعيق قدرتهم على تقديم مساعدة مرنة“().
	43 - وعلاوة على ذلك، ففيما يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد، لا بد من تأكيد أن إمكانية الاستعانة بحرس مسلحين في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ينبغي أن تُقيَّم وفقا لأفضل الممارسات التي تتبعها في هذا الميدان أبرز الجهات الفاعلة في مجال العمليات الإنسانية. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن الاستعانة بالحرس المسلحين في القوافل الإنسانية، التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام 2013 بهدف مساعدة الجهات الفاعلة المعنية في اتخاذ قرارات حساسة للغاية، مع مراعاة تامة للمبادئ الإنسانية ولأمن العمليات الإنسانية. وكما هو موضح في إطار الفصل ”ثانيا - قاعدة عامة“ من تلك الوثيقة،
	”كقاعدة عامة، لا تستعين القوافل الإنسانية بحرس مسلحين. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف استثنائية يكون فيها اللجوء إلى حرس مسلحين ضروريا ”كملاذ أخير“ ليتسنى الاضطلاع بالعمل الإنساني. وقبل اتخاذ قرار بشأن هذه الظروف الاستثنائية، تؤخذ في الحسبان عواقب الاستعانة بالحرس لمسلحين والبدائل الممكنة لذلك“().
	وهذا الاستنتاج له ما يبرره وبخاصة لأن الشواغل الأمنية السائدة في حالات الكوارث عادة ما تكون أقل خطورة بكثير من الشواغل الأمنية السائدة في حالات تقديم المساعدة في النزاعات المسلحة أو في سيناريوهات مماثلة أخرى شديدة المخاطر.
	44 - وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن مجموعة من المعاهدات التي تتناول المساعدة في حالات الكوارث تميل إلى استبعاد صريح لإمكانية عمل الأفراد العسكريين الأجانب المشاركين في جهود الإغاثة في حالات الكوارث على توفير الأمن للأفراد الآخرين المشاركين في تلك الأنشطة، لأن هذه المهمة منوطة حصرا بقوات الجيش والشرطة التابعة للدولة المتأثرة(). ويمكن استنتاج هذا التقييد أيضا من أحكام معاهدات أخرى تنص على أن يكون الأفراد العسكريون الأجانب في بعثات الإغاثة مجردين من السلاح(). أما إذا عبرت الدولة المتأثرة تعبيرا حقيقيا عن قبول صريح في هذا الصدد، ولا سيما عند الامتثال لولاية محددة صادرة عن هيئات دولية مختصة مثل مجلس الأمن، فلا يمكن أن تُستبعد، لأغراض مشاريع المواد هذه، إمكانية اضطلاع جهات فاعلة غير قوات الجيش والشرطة التابعة للحكومة المضيفة بمهمة ضمان تلك الحماية أيضا لموظفي الإغاثة في حالات الكوارث ولمعداتهم وسلعهم. ومن ثم، يمكن توخي هذا الخيار الأخير أيضا شريطة أن يتفق مع المبادئ والقواعد التي دُونت وطورت حتى الآن.
	45 - وعلاوة على ذلك، يمكن للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني أن تسهم بنفسها في تحقيق الهدف المنشود، باتخاذ مجموعة من تدابير التخفيف التي يُتوخى منها تقليل احتمال تعرضها للتهديدات الأمنية. ولا شك في أن واجب الرعاية الذي يقع على الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني إزاء أفرادها الموفدين في بعثات دولية خطيرة جزء من الواجبات العامة الملقاة على عاتقها. ويكفي التذكير في هذا الصدد بالموقف الذي سبق أن اتخذته محكمة العدل الدولية في عام 1949 عندما أكدت أن:
	”المنظمة ... قد تجد من الضروري أن تعهد إلى وكلائها بمهام خطيرة يؤدونها في أجزاء مضطربة من العالم ... ويجب على المنظمة أن توفر لوكلائها حماية كافية لضمان أدائهم هذه المهام بكفاءة واستقلالية ولتزويدهم بدعم فعال“().
	والأمين العام، داخل منظومة الأمم المتحدة، هو المسؤول في المقام الأول عن اتخاذ التدابير المترتبة في هذا الصدد، على النحو المبين في نشرته الصادرة في عام 2009، التي تتضمن النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة(). فبموجب البند 1-2(ج):
	”يخضع الموظفون لسلطة الأمين العام ... ويسعى الأمين العام، في ممارسته سلطته، إلى أن يكفل، مع مراعاة الظروف، اتخاذ جميع ترتيبات السلامة والأمن اللازمة للموظفين وهم يؤدون المسؤوليات المعهود بها إليهم“.
	وقد أُكدت تلك الإجراءات التمكينية في عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، طلبت الجمعية العامة في أحدث قراراتها بشأن هذا الموضوع إلى الأمين العام جملة أمور منها ما يلي:
	”أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تزويد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين ... على نحو مناسب، بالمعلومات المتعلقة بالمعايير الأمنية التنفيذية الدنيا ومدونات قواعد السلوك في هذا المجال وكفالة عملهم بمقتضاها، وتزويدهم، على نحو مناسب، بالمعلومات المتعلقة بالظروف التي يُدعون إلى العمل فيها والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها ... وتلقيهم التدريب المناسب في مجالات الأمن ... من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتعيد تأكيد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بدعم موظفيها بشكل مماثل“().
	وقد جددت إرشادات تسهيل المساعدات أيضا تأكيد واجب الرعاية هذا في سياق محدد هو عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، إذ تنص المادة 22 منها على ما يلي: ”كما ينبغي للدول المساعدة والمنظمات الإنسانية المساعدة أن تتخذ الخطوات المناسبة في إطار تخطيطها وعملياتها الخاصة للحد من المخاطر الأمنية“.
	46 - ورغم ما قد تتخذه الجهات الفاعلة المعنية من تدابير وقائية، يظل احتمال ارتكاب أفعال ضارة تستهدف موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم احتمالا قائما. وينبغي أن تلاحق الدولة المتأثرة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، فتمارس اختصاصها الأساسي المتمثل في قمع الجرائم المرتكبة ضمن ولايتها القضائية. وكما يرد في قرار معهد القانون الدولي لعام 2003 بشأن المساعدة الإنسانية، ففي حال وقوع هجمات على الموظفين الذين يضطلعون بمهام المساعدة الإنسانية أو على المنشآت أو السلع أو المركبات المستخدمة في إطار هذه المهام، يُقدَّم المتهمون بارتكابها إلى المحاكمة أمام محكمة أو هيئة قضائية محلية أو دولية مختصة().
	47 - وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون لاتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري لعام 2005() دور مفيد أيضا للدول الأطراف فيهما. فهذه الاتفاقية تنص على أن تكفل الدول الأطراف أمن وسلامة فئات الموظفين المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 2، وقمع جرائم بعينها مذكورة في الاتفاقية، استنادا إلى نهج الملاحقة أو التسليم. غير أن إعمال هذه الأحكام يقتضي من الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها المشاركة في بعثة على النحو المبين في المادة 1(ج) من الاتفاقية أو المادة الثانية من البروتوكول الاختياري. وفيما يلي نص المادة 1(ج) من الاتفاقية:
	”يقصد بعبارة ’عملية للأمم المتحدة’ عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة وذلك:
	”’1‘ حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين؛ أو ’2’ حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأغراض هذه الاتفاقية أن هناك خطرا غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية“.
	48 - وتنص أحكام اتفاقية عام 1994 على أن انطباقها لحماية موظفي الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث مقيَّد بشرط إعلان مجلس الأمن أو الجمعية العامة جود خطر غير عادي. غير أن هذا الإعلان لم يصدر قط حتى الآن عن أي من جهازي الأمم المتحدة المختصين.
	49 - وتوسع المادة الثانية من البروتوكول الاختياري لعام 2005 نطاق تطبيق الاتفاقية، دون الشرط الإضافي القاضي بإصدار إعلان وجود خطر غير عادي، ليشمل العمليات التي تنفذ للغرضين التاليين: ”(أ) تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام؛ أو (ب) تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ“. وقد يكون هذا السيناريو الأخير هاما لمجموعة من البعثات المضطلع بها في إطار الاستجابة للكوارث، غير أن الفقرة (3) من المادة الثانية من البروتوكول الاختياري تجيز للدولة المضيفة أن تعلن للأمين العام أنها لن تطبق أحكام هذا البروتوكول فيما يتعلق ”بإحدى العمليات التي تنفذ بموجب الفقرة 1(ب) من المادة الثانية لغرض وحيد هو مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية. ويتم هذا الإعلان قبل نشر العملية“. ومن ثم، يمكن أن تحيل الدولة المتأثرة إلى الشرط المذكور أعلاه فيما يتصل بعمليات الاستجابة للكوارث، كي لا تطبق البروتوكول الاختياري والاتفاقية على الكارثة التي هي بصدد مواجهتها. ومع ذلك، لا بد من التشديد على أن الدول الأطراف لم تلجأ قط حتى الآن إلى هذه الإمكانية المتاحة، أي اختيار عدم تطبيق تلك الأحكام.
	هاء - مقترح بشأن مشروع مادة إضافية
	50 - في ضوء ما تَقدَّم، يخلص المقرر الخاص إلى وجود ما يسوغ إدراج مشروع مادة إضافية تتعلق بحماية موظفي الإغاثة في حالات الكوارث وحماية معداتهم وسلعهم في مجموعة مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث. ويكون نص مشروع المادة الذي سيُصاغ مؤقتا باعتباره مشروع المادة 14 مكررا على الشكل التالي:
	مشروع المادة 14 مكررا
	حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم
	تتخذ الدولة المتأثرة جميع التدابير الضرورية لضمان حماية موظفي الإغاثة الموجودين في أراضيها لغرض تقديم المساعدة الخارجية، وحماية معدات وسلع الإغاثة.
	ثالثا - أحكام عامة
	51 - على غرار المشاريع التي تُعدها اللجنة بشأن مواضيع أخرى، ينبغي استكمال هذا المشروع ببعض البنود العامة أو الوقائية التي تتناول تفاعله مع قواعد القانون الدولي الأخرى السارية في حالات الكوارث. فقد تسهم تلك البنود فعلا في مواصلة تحديد نطاق مشاريع المواد.
	ألف - العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة
	52 - حددت الأمانة العامة، في مذكرتها الصادرة في عام 2007 بشأن موضوع ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“()، أكثر من 200 صك قانوني دولي يتطرق إلى جوانب شتى من مجال الوقاية من الكوارث والاستجابة لها، ويتصل، بوجه أعم، بحماية الأفراد في حالات الكوارث. وقد أشير إلى معاهدات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف هامة في هذا الصدد في التقارير الستة التي قدمها المقرر الخاص تباعا منذ عام 2008، ولا سيما في تقريره السادس(). فقد شهد هذا العصر تزايد التعاون الدولي في تقديم المساعدة الغوثية في حالات الكوارث، وفي أنشطة التأهب للكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها، مما أدى إلى تكاثر المعايير القانونية في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، لا بد من مراعاة عدد من الميادين المتخصصة في القانون الدولي لدى تقييم النطاق الدقيق لحقوق وواجبات الدول والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بالوقاية من الكوارث وإدارتها(). وهذا ما يبرر الحاجة إلى حكم يهدف إلى مواءمة مشاريع المواد هذه مع سائر قواعد القانون الدولي.
	53 - والتماسا للتوجيه في وضع ذلك الحكم، من الضروري بحث الصكوك الموجودة التي تعالج - شأنها شأن مشاريع المواد هذه - مسائل الوقاية من الكوارث والاستجابة لها من منظور عام. وتتناول تلك الصكوك عادة مجموعة واسعة من المسائل، ما قد ينشأ عنه تنافر بينها وبين معايير أخرى أكثر تخصصا في القانون الدولي. وتوخيا للكمال، سيشمل هذا الاستقصاء أيضا صكوكا قانونية غير ملزمة ووثائق أخرى أعدتها واعتمدتها هيئات مختصة.
	1 - المعاهدات العالمية
	54 - فيما يتعلق أولا بالمعاهدات العالمية، يوجد حاليا صكان قطاعيان ساريان يتضمنان معايير عامة تهدف إلى تنظيم أنشطة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية هما: اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام 1998()، والاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية لعام 2000().
	55 - وتتناول اتفاقية تامبيري حصرا توفير المساعدة في مجال الاتصالات، غير أنها تضع قواعد بشأن عدد من الجوانب المتصلة بأنشطة الجهات الفاعلة الأجنبية في مجال الإغاثة (القبول، والامتيازات والحصانات، وإنهاء المساعدة، والتكاليف، والحواجز التنظيمية، وغير ذلك). وبغية معالجة أوجه التنافر التي يمكن أن تنشأ مع معايير القانون الدولي الأخرى، أُدرج حكم ينص على أن الاتفاقية ”لا تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف الناشئة عن الاتفاقات الدولية الأخرى أو عن القانون الدولي“().
	56 - وتهدف الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية إلى تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية المكلفة بالحماية المدنية على صعيد الوقاية، والتنبؤ والتأهب والتدخل وإدارة ما بعد الأزمات( )، بوضع المبادئ التي ينبغي تنفيذ جميع عمليات المساعدة وفقا لها. وفيما يخص العلاقة بالمعايير الدولية الأخرى، تنص الاتفاقية على أنها لا تمس بالالتزامات الأخرى التي اتخذتها الدول الأطراف على عاتقها بموجب القانون الدولي().
	57 - وثمة معاهدات أخرى مفتوحة أمام المشاركة العالمية وضعت لتنظم تنظيما شاملا حقوق الدول الأطراف والتزاماتها في مجال الوقاية والتصدي لحالات الطوارئ الناتجة عن أنشطة بشرية محددة()، ويُستصوب من ثم إدراجها في هذا الاستقصاء.
	58 - وتشمل هذه الصكوك الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990()، التي تنص على التزامات مفصلة لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي قد ينجم عن تلك الحوادث. وتنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه:
	”ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر على أنه يغير من حقوق أو التزامات أي طرف بموجب أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر“.
	ويرِد حكم مماثل في بروتوكول عام 2000 بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون فيما يتعلق بأحداث التلوث بمواد خطرة وضارة().
	59 - وبالمثل تنص المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي() على أنه:
	”لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والواجبات المتبادلة للدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها“.
	2 - المعاهدات الإقليمية
	60 - تتناول عدة صكوك إقليمية أيضا المسائل المشمولة بمشاريع المواد هذه، وتنطبق في نطاق مماثل، من حيث الموضوع ومن حيث الزمن. وتتضمن معظم تلك الوثائق بنودا تنظم علاقتها بالمعاهدات الأخرى و/أو بالقواعد الأخرى من قواعد القانون الدولي العامة المتطابقة من حيث النطاق.
	61 - فاتفاق عام 1998 بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن التآزر في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن أنشطة بشرية ينص على أن هذه المعاهدة لا تؤثر في حقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الأخرى().
	62 - ومن أحدث وأشمل المعاهدات التي اعتُمدت على الصعيد الإقليمي اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ لعام 2005(). فهذه المعاهدة، ”التي تعكس قدرا كبيرا من التفكير المعاصر من ناحية التخفيف من آثار الكوارث والحد من المخاطر“()، تتسم بطابع عام إذ تشمل مجموعة واسعة من المسائل. وينص أحد بنودها على أن أحكامها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في حقوق والتزامات أي طرف فيما يتعلق بأي معاهدة أو اتفاقية أو صك من الصكوك السارية التي يكون طرفا فيها().
	63 - وأحدث اتفاق إقليمي بشأن المساعدة الخارجية في حالات الكوارث هو اتفاق عام 2011 بشأن الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية المبرم بين أعضاء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. ويهدف إلى توفير آليات إقليمية فعالة للاستجابة السريعة للكوارث من أجل الحد بدرجة كبيرة مما ينجم عن الكوارث من خسائر في الأرواح وفي الأصول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدول الأطراف، والاستجابة المشتركة لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث بتضافر الجهود الوطنية وتكثيف التعاون الإقليمي()، وتشمل أحكامه أنشطة مختلفة كثيرة تتعلق بالاستجابة للكوارث. وفقا للمادة السابعة عشرة من الاتفاق:
	”لا يؤثر هذا الاتفاق في حقوق والتزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الأخرى الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون تلك الدول أطرافا فيها“.
	64 - وتتبع اتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث لعام 1991 نهجا آخر، إذ تنص على أنه:
	”إذا كان هناك أي تضارب بين هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، التي تكون الدول المقدمة للمساعدة والدولة المتلقية للمساعدة أطرافا فيها، فإن الأسبقية تكون للحكم الذي يتيح أكبر قدر من المساعدة في حال وقوع كارثة ويوفر الدعم والحماية للأفراد الذين يقدمون المساعدة“().
	3 - صكوك أخرى
	65 - ثمة نص هام آخر هو مشروع اتفاقية التعجيل في تسليم المساعدة في حالات الطوارئ، التي أُعدت في مطلع الثمانينات بمبادرة من منسق عمليات الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الكوارث()، وتتضمن أحكاما شبيهة بأحكام مشاريع المواد هذه. وبموجب المادة 29 (”تطبيق اتفاقات أخرى بشأن المساعدة في حالات الطوارئ“):
	”1 - لا تخل هذه الاتفاقية بانطباق اتفاقات أخرى أبرمها طرف قبل بدء نفاذها.
	”2 - لا يحول بدء نفاذ هذه الاتفاقية دون أن يقوم طرف في وقت لاحق بإبرام اتفاقات أخرى بشأن المساعدة في حالات الطوارئ شريطة عدم المساس بحقوق والتزامات الدول والمنظمات الأخرى التي تطبق أحكام هذه الاتفاقية“.
	66 - وثمة عنصر آخر ذو أهمية أيضا لهذا الاستقصاء هو القرار المتعلق بالمساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 2003(). فكما هو الحال في مشاريع المواد هذه، يهدف القرار إلى تقديم توجيهات عامة بشأن حقوق الدول وواجباتها في حالات الكوارث الطبيعية أو الكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية. وتحدد المادة العاشرة العلاقة بين القرار وقواعد القانون الدولي الأخرى:
	”لا يخل هذا القرار بما يلي:
	”(أ) مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق في حالة النزاع المسلح، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977()؛
	”(ب) قواعد القانون الدولي التي تنظم المساعدة الإنسانية في حالات بعينها“.
	67 - ويُستنتج من الاستقصاء الوجيز أعلاه أنه كلما شرعت الدول وهيئات الخبراء في تنظيم العلاقة بين صك متعلق بالكوارث ذي نطاق تطبيق واسع ويتناول مسائل متعددة، وبين المعاهدات أو قواعد القانون الدولي الأخرى التي ينصب تركيزها على عناصر أكثر تحديدا، أُعطيت الأسبقية عموما لهذه الفئة الأخيرة من المعايير.
	68 - والأرجح أن هذا الخيار هو الأكثر انسجاما مع الغرض من مشاريع المواد هذه، على النحو المبين في مشروع المادة 2، أي ”تيسير حدوث استجابة كافية وفعالة لحالات الكوارث تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراما كاملا“. ولما كانت أحكام كثيرة واردة أصلا في هذا المشروع تضع قواعد عامة تتعلق بالتعاون الدولي في حال وقوع كارثة، فمن غير اللائق إعطاؤها الأسبقية على قواعد أكثر تحديدا ترد في معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف (موجودة أو ستُبرم مستقبلا). ولما كانت كلتا فئتي المعاهدات توضحان عادة الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف، فمن شأن تطبيقهما إذا أن يخدم على نحو أفضل مصالح الأشخاص المتأثرين بكارثة ما. فلا ينبغي إذن أن يُتوقع من الدول أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن أحكاما تخالف مبادئ القانون الدولي العامة المكرسة في مشاريع المواد هذه.
	69 - وميزة النهج المبين أعلاه أنه يبقي على المعايير الأشد صرامة التي قد تكون وضعتها اتفاقات متخصصة، فلا ينشأ تضارب بين مشاريع المواد هذه والمعاهدات التي تضع تلك المعايير. وينظم النهج نفسه أيضا أوجه التضارب التي قد تنشأ بين مشاريع المواد هذه ومعايير القانون العرفي ذات النطاق المماثل. ومع ذلك، لا بد من تأكيد أن تطبيق تلك المعايير الخاصة لا يمكن أن يحل محل انطباق مشاريع المواد هذه بقدر ما تشمل هذه المواد مسائل لا تتناولها تلك المعايير().
	70 - وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بأن اللجنة قد تناولت بالفعل مسألة العلاقة بين القواعد المنصوص عليها في هذا المشروع وفرع خاص من فروع القانون الدولي، عندما تطرقت في مشروع المادة 4 من مشاريع المواد هذه إلى التفاعل المحتمل بين مشاريع المواد والقانون الدولي الإنساني. وكما ينص عليه مشروع المادة 4: ”لا تنطبق مشاريع المواد هذه على الحالات التي تسري عليها قواعد القانون الدولي الإنساني“. وقد أبرزت اللجنة في تعليقها على مشروع المادة 4 ضرورة إعطاء الأسبقية لقواعد القانون الدولي الإنساني، في حالات النزاع المسلح، على الأحكام الواردة في مشاريع المواد هذه، مما يؤيد وجهة نظر مقبولة عموما مفادها أن القانون الدولي الإنساني يمثل القانون الخاص المنطبق أثناء النزاعات المسلحة().
	71 - وعلى الرغم مما تقدم، فقد أكدت اللجنة أيضا في ذلك التعليق أن مشروع المادة 4 لا ينبغي أن يفسر باعتباره يسوغ استبعادا مطلقا لانطباق مشاريع المواد هذه أثناء النزاعات المسلحة التي تندلع في إقليم تعرض لكارثة من الكوارث، لأن ذلك الاستبعاد ”سيضر بحماية ضحايا الكارثة“(). وتستفيض اللجنة في التعليق موضحة ما يلي:
	”ورغم أن مشاريع المواد لا ترمي إلى تنظيم نتائج النزاع المسلح، فإنها يمكن أن تسري في حالات النزاع المسلح التي لا تسري عليها قواعد القانون الدولي الحالية، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني“().
	ومن ثم، فرغم إعطاء الأولوية للقانون الدولي الإنساني باعتباره المجموعة الخاصة من القوانين المنطبقة في حالات النزاع المسلح، يبقى انطباق مشاريع المواد هذه في الوقت ذاته أمرا قائما.
	4 - مقترح بشأن مشروع مادة إضافية
	72 - في ضوء ما تقدم، يُقترح إدراج مشروع المادة التالية:
	مشروع المادة 17
	العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة
	لا تنطبق مشاريع المواد هذه مع قواعد القانون الدولي الخاصة السارية في حالات النزاع.
	73 - وتُفضَّل هذه الصياغة على شرط ”عدم الإخلال“، لأنها أفضل تعبيرا عن الطابع التكميلي الذي تتسم به مشاريع المواد فيما يتعلق بالقواعد الخاصة للقانون الدولي، ولأنها أكثر اتساقا مع صيغة أحكام مماثلة اعتمدتها اللجنة مؤخرا، مثل المادة 17 من مشاريع موادها المتعلقة بالحماية الدبلوماسية()، وفيما يلي نصها:
	”الأحكام الخاصة في المعاهدات
	”لا تنطبق مشاريع المواد هذه حيثما وبقدر ما لا تتفق مع القواعد الخاصة للقانون الدولي مثل الأحكام الواردة في المعاهدات والمتعلقة بحماية الاستثمار“.
	74 - ونظرا إلى الصلة المنطقية الوثيقة بين مشروع المادة 17 المقترحة ومشروع المادة 4، يُقترح تغيير مكان المادة 4 وإدراجها ضمن الأحكام العامة في مشاريع المواد.
	باء - العلاقة بقواعد أخرى في القانون الدولي
	75 - بعد النظر في التفاعل بين مشاريع المواد هذه وأنواع مختلفة من قواعد القانون الدولي الخاصة السارية في حالات الكوارث، ومع مراعاة المقترح ذي الصلة الذي يدعو إلى أن يُدرج في هذا المشروع بند ينظم ذلك التفاعل، أصبح من المستصوب بحث الشروط الوقائية الأخرى التي يمكن أن تُضاف إلى النص على النحو المناسب. وتوخيا للوضوح، ينبغي أن يشمل البحث مسألة ما إذا كان ينبغي للأحكام العامة التي ستكمل هذا المشروع أن تتناول أيضا علاقته بمعايير دولية أخرى تشمل مسائل لا تنظمها مشاريع المواد هذه. وفي هذا الصدد، يبدو من المفيد إدراج بند عام ينص على أن قواعد القانون الدولي المنطبقة تظل تنظم المسائل القانونية التي قد تضحى لها أهمية في حالات الكوارث. وبهذا المعنى، يُقصد من هذا الحكم استكمال البند السابق (المادة 17): فالغرض من هذا البند السابق هو إرساء أولوية معيارية لأي قواعد خاصة في نطاق تطبيق هذا المشروع، أما الغرض من البند العام فهو ضمان تطبيق قواعد دولية مختلفة النطاق تطبيقا متوازيا. ورغم أن اتباع هذا النهج قد يبدو للوهلة الأولى زائدا على الحاجة، بل بديهيا، فإن لهذا الحكم غرضا ذا شقين على الأقل.
	76 - أولا، سيسهم إدراج هذا البند في تسليط الضوء على التفاعل بين مشاريع المواد والقانون الدولي العرفي المنطبق في حالات الكوارث. فقد أشار المقرر الخاص في تقريره الأولي إلى أن الموضوع ”يبدو من حيث المبدأ رهن التطوير التدريجي“(). ورغم هذا التصور، أبرز المقرر الخاص في تقارير لاحقة() بعض أوجه التفاعل بين المعايير الدولية العرفية ومشاريع المواد هذه، فيما يتعلق مثلا بما للدولة المتأثرة من حق في الإشراف على أنشطة الاستجابة للكارثة، وما يقع عليها من واجب التماس المساعدة، وواجب الوقاية(). وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يغيب عن البال أن المعايير الدولية العرفية الأخرى، المنطبقة على نطاق آخر، قد تتفاعل مع أحكام هذا المشروع. وآنئذ يسهم البند المقترح في توضيح مسألة مفادها أن مضمون مشاريع المواد لا يؤثر مطلقا في تطبيق القانون الدولي العرفي على مسائل غير مشمولة بهذه المواد، ويشير في الوقت ذاته إلى أن مشاريع المواد هذه لا تحول دون مواصلة تطوير المعايير الدولية العرفية في مجال إدارة الكوارث. وفي هذا الصدد، يكرر البند مضمون فقرة من فقرات ديباجة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تنص على أن ”المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة للقانون الدولي العرفي“، فضلا عن نص أحكام أخرى ترد في مشروعي مادتين اعتمدتهما اللجنة، هما المادة 56 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 65 بشأن مسؤولية المنظمات الدولية. وفيما يلي نص المادة 56 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول:
	”المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد
	”تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق تحكم المسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع دوليا بقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة بهذه المواد“().
	77 - وثانيا، يسعى البند المقترح أيضا لتوضيح مسألة مفادها أن مشاريع المواد هذه لا تتداخل مع قانون المعاهدات الذي يشمل نطاقا مختلفا. فكما أوضح المقرر الخاص واللجنة نفسها، يعكس مضمون هذه المشاريع نهجا يركز بالأساس على احتياجات الأفراد وشواغلهم، وكذلك على حقوقهم القانونية في سياق الكوارث(). ومن ثم، فمشاريع المواد لا تتناول جميع مسائل القانون الدولي التي قد تُثار عند وقوع كارثة من الكوارث. ومن الأمثلة على نظم القانون الدولي الأخرى التي يمكن أن تكمل مضمون مشاريع المواد في حالة الكوارث، الأحكام المتعلقة بقانون المعاهدات، ولا سيما الأحكام المتصلة بنشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة أو حدوث تغير جوهري في الظروف()، وكذلك القواعد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية والدول، ومسؤولية الأفراد.
	مقترح بشأن مشروع مادة إضافية
	78 - في ضوء ما تقدم، يمكن اقتراح النص التالي لمشروع مادة تتعلق بالتفاعل مع قواعد سارية أخرى من قواعد القانون الدولي:
	مشروع المادة 18
	مسائل متعلقة بحالات الكوارث لا تنظمها مشاريع المواد هذه
	تظل قواعد القانون الدولي السارية تنظم المسائل المتعلقة بحالات الكوارث في حدود ما لا تنظمه مشاريع المواد هذه.
	جيم - العلاقة بميثاق الأمم المتحدة
	79 - قد يكون من المفيد أن يُدرج، ضمن الأحكام العامة لهذا المشروع، بند محدد يتعلق بالتفاعل مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي صياغة البند في ضوء المادة 103 من الميثاق التي تنص على ما يلي: ”إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق“.
	80 - وقد سبق أن أثيرت أسبقية الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق خلال عمل اللجنة في هذا الموضوع. فقد سلطت اللجنة الضوء، بوجه خاص، على الدور الرئيسي الذي تؤديه عض المبادئ التي ينص عليها الميثاق - وهي مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم لتدخل، والتعاون، وعدم التمييز - في تعريف حقوق الدول وواجباتها في حالات الكوارث(). وينبغي الإشارة أيضا إلى أن بعض الصكوك الدولية المعتمدة بشأن هذا الموضوع تتضمن تشديدا مماثلا على احترام مبادئ الميثاق. ففي سياق الإغاثة في حالات الكوارث مثلا، تذكر الجمعية العامة في قرارها 46/182 أنه: ”ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراما كاملا وفقا لميثاق الأمم المتحدة“(). وفي السياق نفسه، يعترف اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ لعام 2005 بأنه: ينبغي احترام سيادة الأطراف وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة(). وينظم نهج مماثل عمل الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الكوارث، فيقضي بالاضطلاع به بقدر اتفاقه مع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق. وينبثق هذا الاستنتاج من الفقرة 1 من المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تذكر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ضمن المبادئ التي كانت مصدر إلهام في تطوير الاتحاد الأوروبي وتستحق الاحترام. ورغم أن ذلك الحكم لا يشير إشارة مباشرة إلى إدارة الاتحاد الأوروبي للكوارث، فمن الواضح أن عمل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال يخضع لاحترام الميثاق بقدر ما يمثل تطورا في عملية التكامل الأوروبي.
	81 - وعلاوة على ذلك، فإدراج بند في هذا المشروع يؤكد من جديد أسبقية الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق يمكن أن يسهم في تعزيز دور الأمم المتحدة الريادي في مجال إدارة الكوارث. وقد أُقر بهذا الدور فعلا في المشروع بصياغة مشاريع مواد تميز تمييزا جيدا بين موقف منظمة الأمم المتحدة وموقف المنظمات والجهات الفاعلة الدولية الأخرى المعنية بحالات الكوارث()، واعتُرف به اعترافا صريحا في صكوك دولية أخرى().
	مقترح بشأن مشروع مادة إضافية
	82 - للأسباب السالف ذكرها، يقترح المقرر الخاص أن تتضمن الأحكام العامة لهذا المشروع أيضا مشروع مادة بشأن التفاعل مع ميثاق الأمم المتحدة، فيما يلي نصها:
	مشروع المادة 19
	العلاقة بميثاق الأمم المتحدة
	لا تخل مشاريع المواد هذه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

